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ه ءإ ا ــد  

ن الرحیــــمبســـم االله الرحمــ  
 إلا اللحظاتلا تطیب  إلا بطاعتك و لا یطیب النهار إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك و    

.إلا بعفوك و لا تطیب الجنة إلا برؤیتك الآخرةبذكرك و لا تطیب   
.غنیة: ارت الأمل و الأم أميإلى التي سهرت و ربت حتى ص  

من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب إلى من كلت أنامله لیقدم لنا لحظة سعادة إلى  إلى
محمد ): والدي العزیز(من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم إلى القلب الكبیر 

. الهادي أمین  
حكیم و دیدین و : اتي إخوتيإلى القلوب الطاهرة الرقیقة و النفوس البریئة إلى ریحان حی

.و إلى كل صدیقاتي. و أیوبفیروز   
یل الذكریات ذكریاتي إلى كل دفعة حقوق قانون إداريقندإلا  یضئو في هذه الظلمة لا   

  .2014-2013لعام  2ماستر  
و كل أفراد عائلتي كبیرا و صغیرا و أخص بالذكر جدي العزیز الذي كان بالنسبة إلي الأب 

.بداوي أحمد: الذي لم ینجبني جدي  
 
 
 
 
 
 

        
ـداوي   صــارة بـ  

 
 

 



 شكر وعرفان
 

و هدانا ... من عدم نافقد أحیا... الحمد والثناء الله تعالى على ما وهبنا من النعم و الشكر   
فله الحمد كما ینبغي لجلاله ... و أوانا و كسانا عافناو ... و علمنا من جهالة... من ضلالة

و أن أعمل  أنعمت علیا و على والدایا التياللهم إني أشكرك نعمتك ." سلطانه ووجهه عضیم
".علما زدنيصالحا ترضاه و وفقني و   

وجهتني و قدمت  التيبالشكر الجزیل إلى الأستاذة الفاضلة المشرفة   إلاولا یستقیم العمل 
یدا من العطاء لي ید المساعدة في إنجاح هذا العمل، متمنیة لها الصحة و العافیة و مز 

.العلمي  
الفضل على تزویدي بالمعرفة و توجیهي  هملالذین كان  أساتذتيكما اخص الشكر جمیع 

.إلى المرحلة الجامعیة الابتدائیةخلال مساري العلمي من المرحلة   
.و أخیرا أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث من قریب أو من بعید  

 
 

 



 

 



 
 

 أ 

 
إن دراسة المعاهدات الدولیة من مختلف جوانبها لها أهمیة كبیرة قصد الوصول إلى حلول    

للمشاكل التي ظهرت بعد أن فرضت المعاهدات نفسها و بقوة بین حیثیات التنظیم القانوني 
 .الدوليعلى مستوى المجتمع 

، و تحقیق الأمن والسلام و هذا عن طریق  وتكمن أهمیة المعاهدات في تنظیم الحیاة الدولیة
فالمعاهدات  ، ةاع مجالات الحیجمیفي و برزت ،  أوجههالتعاون الدولي، و الذي تعددت 

 .نقطة توازن بین مصالحنا الشخصیة و مصالح غیرناالیوم أصبحت 
، كأحد مصادرها لذا كان لها  مكانا في النظم القانونیة الداخلیةو لقد أخذت المعاهدات مبكرا 

، و في كل الأحوال لها إجراءات و شروط متعلقة بنفاذها المقرر  قوة القانون بل وسمت علیه
 استوفت، متى  لمواجهة الأطراف بأحكامها لنشردستوریا، و بالتالي تصبح واجبة النفاذ و ا

 .الإجراءات المقررة فیلتزم القاضي بتطبیقها من تلقاء نفسه
غیر أن عملیة التطبیق قد تفرض في بعض الحالات التصدي لتفسیر المعاهدة ، إذا ما كانت 

لتفسیر لا یظهر إلا في نصوص المعاهدة یكتنفها الغموض و عدم التحدید ، و من هنا فإن ا
 .أمام القضاء  حالة تطبیق المعاهدة

قد ، فالمعاهدة  تحدیدا دقیقاو تحدیده ، بیان حقیقة معناها ومدلولها  قصد بتفسیر المعاهدةو ی
 ابالأمر الیسیر، لأنه تالتفسیر لیسعملیة تتضمن نصوصا بحاجة إلى توضیح و تعلیق ، و 

  .دة لذلك یجب معالجتها بدقة و حذر قؤدي إلى خلافات بین الدول المتعاقد ت
 :أهمیة الموضوع 

إن المعاهدات الدولیة إحدى الوسائل المهمة التي تنظم العلاقات فیما بین الدول ، و قد بدأت 
تلامس بالتنظیم المسائل الداخلیة للدولة ، مما نجم عن ذلك أن القانون الوطني بدأ یفقد حقه 

في الحصري في تنظیم الحیاة القانونیة  الداخلیة للدولة ، وأصبحت المحاكم الداخلیة تعتمد 
  .الدولیة  الاتفاقیاتدورها على مصادر أخرى ألا و هي المعاهدات و 

و من هنا فإن اعتبار المعاهدات الدولیة جزء من النظام القانوني الداخلي ، أوجد ضرورة أن 
یعطى للقضاء الداخلي دورا مهما وحیویا تجاه تطبیق هذه المعاهدات یمتد هذا الدور إلى تحدید 



 
 

 ب 

نطاق تطبیقه و تفسیره ، ومن ثم إصدار قرار فاصل في القضیة  و بیان، معنى النص 
  .المعروضة علیه دون ضرورة الرجوع إلى جهات أخرى للحصول على التفسیر

ً من ف الأصل أن سلطة تفسیر القانون من صمیم عمل القاضي ، و تعتبر عملیة التفسیر جزء
ضي الإداري إلى  تفسیر المعاهدات تطبیق القانون ، ومن هنا فإن دراسة مدى امتداد سلطة القا

  .الدولیة كجزء من عمله القضائي یكتسي أهمیة كبیرة 
  :دوافع الدراسة

من جهة هو فهذا الموضوع بالدراسة  أتناولو الدوافع التي جعلتني  الأسبابفیما یخص أما 
ومن  ،الشخصي بالنظام القانوني لأعمال السیادة عموما و المعاهدات الدولیة تحدیدا  تمامالاه

من قبل الباحثین التفصیل فیه  و ندرة  جهة ثانیة ما لاحظته من نقص البحوث في الموضوع 
 . أهمیةرغم ما یحمله من 

  :أهداف الدراسة 
  :تحدید إلىهذا الموضوع لوتهدف دراستنا 

  الدولیة في النظام القانوني في الجزائرـ مكانة المعاهدة 
  .لجهة المختصة بتفسیر المعاهدات الدولیة اـ 
  .الطرق و القواعد التي تحكم تفسیر المعاهدات الدولیة إبراز ـ
  . تفسیر المعاهدات الدولیةمعرفة موقف القضاء من  ـ 
  :إشكالیة الموضوع 

  :و لدراسة هذا الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة 
 ؟ هل ینعقد الاختصاص بتفسیر المعاهدات الدولیة للقضاء الإداري ـ   

  :تندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة جملة من التساؤلات الفرعیة هي 
   ما هي مكانة المعاهدات الدولیة ضمن النظام القانوني في الجزائر  ؟ـ   

و بالتالي تخرج من اختصاص  هل تعتبر كل المعاهدات الدولیة من قبیل أعمال السیادةـ   
   ؟ القاضي الإداري



 
 

 ج 

  القاضي الإداري بتفسیر المعاهدات الدولیة ؟ اختصاصما هي حدود و حالات ـ   
 :المعتمد المنهج

اء بخصوصها فقها و قانونا و هذا الموضوع تفرض علینا الأخذ بكل ما ج دراسةطبیعة  إن
 ً من خلال تحلیل بعض التحلیلي  ین الوصفي ومعتمدین في ذلك على المنهج ، قضاء

النصوص القانونیة في الموضوع و محاولة استنتاج موقف القضاء من بعض الأحكام 
 .القضائیة

  : و للإجابة على إشكالیة الدراسة اعتمدت الخطة التالیة 
   دولیة في النظام القانوني الداخليالمعاهدات المكانة  تناولت في المبحث التمهیديـ 
  الدولیة السلطات المختصة بتفسیر المعاهدات  الفصل الأول من الدراسة فقد تناولتأما في ـ 

  .كیفیة تفسیر المعاهدات الدولیة  أما الفصل الثاني فقد تناولت فیه
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  المبحث التمهیدي
 مكانة المعاهدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي

مما یضمن احترام  إن الهدف من تفسیر المعاهدات هو توفیر الاستقرار لأطراف المعاهدة ،
ة لا یكون حیث أن التطبیق الصحیح للمعاهدات الدولی. للبنود المتفق علیها من قبل الأطراف

یر الذي هو اختصاص أصیل للقاضي الإداري، بحیث یثیر التفسیر القضائي من دون التفس
لقانوني للمعاهدات عدة إشكالات على الصعید الداخلي، و من بینها نفاذ المعاهدة في النظام ا

الداخلي، حیث لا یستطیع القاضي الوطني تطبیق المعاهدة إلا إذا تم إدماجها في النظام 
القانوني الداخلي للدولة لذا لزم على القاضي الإداري الحفاظ على أمن العلاقات الدولیة من 
خلال الحفاظ على شكل المعاهدة و محتواها و معناها، فمهمته تنحصر في تطبیق محتوى 

  .اهدة دون تعدیه ذلكالمع
و لهذا فإن دوره في تطبیق المعاهدات الدولیة یتوقف على ما یفرضه علیه المشرع الوطني من 
إجراءات و ضوابط تتعلق بتنفیذ المعاهدات على المستوى الداخلي، و یشترط لنفاذها التصدیق 

ً من  النظام القانوني ال داخلي، لذا فإنه یجب علیها ثم نشرها بالجریدة الرسمیة لكي تصبح جزء
على القضاء الوطني عند قیامه بتطبیقها أن یبحث فیما إذا كان المشرع الوطني قد أعطى 
للمعاهدة قیمة قانونیة معینة داخل النصوص التشریعیة الوطنیة أم لا، فإن نص المشرع الوطني 

بالتالي فإن ذلك  على ذلك فإن القضاء الوطني یتقید بالمرتبة القانونیة الممنوحة للمعاهدة و
یعتبر قیدا یرد على حریته في تطبیق المعاهدة ، كما أنه یترتب على تطبیق المعاهدة الدولیة 
احتمال تعارضها مع نصوص القانون الوطني ، و لكي یقوم القضاء الوطني بترجیح أي منهما 

  .، فإنه ملزم بالبحث عن مكانة المعاهدة التي نص علیها المشرع الوطني
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  ماهیة المعاهدات الدولیة: المطلب الأول
ملزمة و برغم الصفة  دولیةقانونیة المعاهدات الدولیة تعد مصدرا تقلیدیا لتكوین قواعد     

  .)1(التقلیدیة لهذا المصدر، فإنه قد أخذ یلعب دورا هاما و متزایدا في العلاقات الدولیة المعاصرة 
  .و سنحاول من خلال هذا المطلب التعریف بالمعاهدات الدولیة وبیان أقسامها 

 .مفهوم المعاهدات الدولیة: الفرع الأول
  .سنتناول من خلال هذا الفرع تعریف المعاهدات الدولیة ، و خصائصها 

  تعریف المعاهدات الدولیة: أولا
اتفاق مبرم كتابة بین شخصین أو أكثر من أشخاص " :بأنهاالمعاهدات الدولیة تعرف    

القانون الدولي و ذلك لإحداث آثار قانونیة ، بحیث یخضع لأحكام القانون الدولي العام سواء 
  .)2(" تم هذا الاتفاق في وثیقة واحدة أو أكثر، أیا كانت التسمیة
  التى نصت على1969فیینا لعام و هذا التعریف مستمد من نص المادة الثانیة من اتفاقیة 

اتفاق دولي یعقد بین دولتین أو أكثر كتابة یخضع للقانون الدولي، سواء تم في وثیقة : "أنها 
  .)3("واحدة أو أكثر، و أیا كانت التسمیة التي تطلق علیه

فكل هذه التسمیات وغیرها ذات معنى واحد و بالتالي لا یؤثر في تمتع الاتفاق الدولي بوصف  
  .)4(معاهدة الاسم الذي یطلق علیه من قبل الأطراف المعنیة ال

و لكن هذا لم یمنع الفقهاء من الاجتهاد في وضع تعریف للمعاهدات الدولیة ، فعرفها الفقیه 
  .)5( "إجراء قدیم و متعدد الأشكال لإنشاء التزامات قانونیة بین الدول: "بأنهاران یإمیل روبیر ب

                       
" مصر " ، منشأة المعارف، الإسكندریةمصادر القانون الدولي العاممحمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسین، ) 1(
  .24ص ،2003،
ص  ،2009، " مصر "  القاهرة، ، دار الثقافة للنشر و التوزیع الموجز في القانون الدولي العام سهیل حسین الفتلاوي،) 2(

53.  
 8، ص 2009،  " مصر "  ر، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةقانون الدولي المعاصالمنتصر سعید حموده، ) 3(
" دار النهضة العربیة، القاهرة ) دراسة مقارنة( المعاهدات الدولیة أمام القضاء الدستوريعوض عبد الجلیل الترساوي، ) 4(

   .02ص، " مصر 
،   " مصر " ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، القاهرة العامالوجیز في مبادئ القانون الدولي غازي حسین صباریني، ) 5( 

  .43- 42، ص 2007
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القواعد التي اتفاق تحدد فیه دولتان أو أكثر : "بأنها الشافعي محمد بشیرو یعرفها الدكتور 
  .)1(" تنوي استخدامها في حل مشكلة تثور في نطاق العلاقات الدولیة

تخضع لأحكام  وفالمعاهدات نصوص قانونیة ثنائیة أو جماعیة تعقدها دول أو منظمات دولیة 
  .القانون الدولي، فلا بد أن تعبر المعاهدة عن الإرادة  من طرف جانبین على الأقل

اتفاقیة ، تصریح ، أو نظام ، أو "  فهي اتفاق دولي مهما كانت التسمیة التي تطلق علیه 
               ".ق ، أو نظام سیاسي، أو تسویة مؤقتة میثاق ، أو اتفا

  .خصائص المعاهدات الدولیة: اثانی
  :إجمال خصائص المعاهدات فیما یلي یمكن

 :من حیث الموضوع أو المضمونـ  1
المعاهدة اتفاق بكل ما في هذه الكلمة من معاني، بل إن الاتفاق یعتبر جوهر المعاهدة و  تعتبر

و یختلف مضمون . أساس وجودها، فهي تستند بصفة أصلیة إلى مبدأ التراضي بین أطرافها
  .)2(الاتفاق من معاهدة إلى أخرى بحسب طبیعتها و موضوعها و نیة أطرافها 

  :من حیث الأطراف -2
یلزم لوجود معاهدة دولیة تخضع للقواعد المنصوص علیها في اتفاقیة فیینا للمعاهدات أن   

 . )3(تكون الدول هي أطراف المعاهدة فهي یجب أن تبرم بین الدول
و إذا كان القانون الدولي لا یتضمن حالیا معاییر حاسمة لتحدید من یتمتع بالشخصیة القانونیة 

  .طبق الآن على الدول و المنظمات الدولیةالدولیة، فإن هذا الوصف ین
  

  

  

  .251، ص2008، دار الخلدونیة ، الجزائر، مفهوم القانون الدولي العاممحمد سعادي، ) 1(

  .46، ص2004، " مصر " ، دار النهضة العربیة، القاهرة 4، طالوسیط في القانون الدولي العامأحمد أبو الوفا، ) 2(
  .19، ص  ، المرجع السابقمصطفى سلامة حسینالدقاق،  محمد السعید)3(
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  :من حیث القانون واجب التطبیق -3
یجب أن یحكم الاتفاق القانوني الدولي العام، و الغرض من ذلك هو تمییز المعاهدة الدولیة عن 

غیرها من الاتفاقیات التي و إن كانت مبرمة بین أشخاص القانون الدولي، إلا أنها تخضع  
  .قانونیة أخرى أو لنصوص القانون الداخلي للدولة أو أكثر حسبما یقرر أطراف الاتفاقلقواعد 

  :من حیث الشكل -4
العبرة هي باتجاه  القانون الدولي لا یشترط شكلا معینا لكي یكون الاتفاق ملزما لأطرافه إذ  

  .نیتهم إلى ذلك 
واحدة أو في وثیقتین أو أكثر، یعتبر الاتفاق معاهدة دولیة سواء تمت صیاغته في وثیقة حیث 
، كما یعتبر الاتفاق معاهدة دولیة سواء كان الاتفاق شفویا أو مكتوبا، و یعتبر الاتفاق  كذلك

فقد  ؛ معاهدة دولیة أیا كانت تسمیته، ذلك أن التسمیة لا تلعب دورا هاما في هذا الخصوص
و صكا أو نظاما سیاسیا أو تسویة یسمى اتفاقا أو معاهدة أو بروتوكولا أو إعلانا أو میثاقا أ

  .مؤقتة
  كل هذه العناصر تدل على الطبیعة الاتفاقیة للمعاهدات الدولیة و هكذا فإن القاعدة العامة 

  . )1(هي أن أساس المعاهدات الدولیة هو الاتفاق 
 .أقسام المعاهدة الدولیة :الفرع الثاني

و أقسام عدة إما بحسب موضوعها أو أشخاصها أو تاریخ نفاذها  تلقد درج الفقه على تصنیفا
 إلا أن هذه التقسیمات لیست لها قیمة علمیة و حقیقیة و نرجح هنا تصنیفان یتمیزان بالطابع

 :الفقهي هما

دول العدد  ویتضمن الأشكال و الإجراءات التي تمر بها المعاهدة : التصنیف الشكلي*
  .الأطراف فیها

یتضمن التركیز عن مضمون المعاهدة و محتواها و طبیعة الالتزامات : الموضوعي فالتصنی*
 .)2(الواردة عنها 

  
 .50-49أحمد أبو الوفا، المرجع السابق  ، ص صـ  )1(
  .57، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، ص)العرف - المعاهدات( القانون الدولي  مصادرـ زغوم كمال، )2(
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  .وفقا للتصنیف الشكلي أقسام المعاهدات : أولا
قلیمیة و   ٕ تنقسم المعاهدات الدولیة وفقا لهذا التقسیم إلى معاهدات ثنائیة و متعددة الأطراف، وا

  .عالمیة، و معاهدات بالمعنى الدقیق و أخرى ذات شكل بسیط
  .المعاهدات الثنائیة و متعددة الأطراف -1

أشخاص القانون الدولي أیا كان هذان المعاهدات الثنائیة هي التي تبرم بین شخصین فقط من 
  .دولتان، أو منظمتان،أو دولة و منظمة في حدود تحقیق أغراضها االشخصان، أي سواء كان

أما المعاهدات متعددة الأطراف هي التي تعقد بین أكثر من شخصین من أشخاص القانون 
من المعاهدات یطلق علیها بالمعاهدات  الجماعیة، و  االدولي، و یستوي أن یكون هؤلاء نوع

تكوین منظمات دولیة عالمیة، التي تضم في الغالب عددا كبیرا من حالة التي تكون في هي 
  . )1(الدول یقترب بها من وصف العالمیة 

  .المعاهدات الإقلیمیة و العالمیة -2
  .  و یتم هذا التقسیم وفقا على أساس النطاق الجغرافي الذي تمتد إلیه

فالمعاهدات الإقلیمیة متعلقة في واقع الأمر بالتضامن الخاص الذي یقوم بین الدول المنتمیة 
إلى جماعة دولیة واحدة، ترتبط فیما بینها بروابط خاصة، تسمح بقبولها لقواعد متمیزة في 

 تسمح بقبول نظیر لها في علاقاتها مع سائر الدول أعضاء المجتمع علاقاتها المتبادلة، لا
الدولي خارج النطاق الإقلیمي للجماعة التي تنتسب إلیها مثل معاهدات إنشاء المنظمات الدولیة 
الإقلیمیة كجامعة الدول العربیة، و منظمة الوحدة الإفریقیة و منظمة المؤتمر الإسلامي و 

  .الاتحاد الأوربي
هي معاهدات كثر الالتجاء إلیها، و یتم التوصل إلى إبرامها إما من  و:لمعاهدات العالمیةأما ا

  خلال مؤتمرات دبلوماسیة تضم عددا كبیرا من الدول، أو من خلال نشاط المنظمات الدولیة
  
  .86منتصر سعید حموده ، المرجع السابق ، ص) 1( 
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  الدولیة و التي تتضمن في الغالب العدلمة كتلك المعاهدات التي تم إبرامها من خلال منظ
  .نصوصا تسمح للدول غیر الأطراف بالانضمام إلیها

و إذا كانت المعاهدات العالمیة لا تجتذب من الناحیة الواقعیة جمیع الدول الأعضاء في 
یمكن القول بأنها نافذة في  عددا جد قلیل من المعاهدات الدولیة إلا أن،  المجتمع الدولي

  .)1(دول أعضاء المجتمع الدولي جهة كافة موا
  .المعاهدات الدولیة بالمعنى الدقیق، و ذات الشكل البسیط -3
: تحتاج لإجراءات خاصة مثلتلك المعاهدات التي المعاهدات الدولیة بالمعنى الدقیق هي  

  .التصدیق علیها من السلطات الوطنیة لدخولها حیز التنفیذ و بروز أثارها القانونیة
المعاهدات ج لإجراءات خاصة، بل یطلق علیها أما المعاهدات ذات الشكل البسیط لا تحتا

  .التنفیذیة لأنها تنفذ مباشرة بین أطرافها دون اشتراط إجراءات خاصة
  .)2(ثاره القانونیة عین من المعاهدات فكلاهما منتج لآبحیث لا یوجد فرق بین هذین النو 

  .تصنیف الموضوعيأقسام المعاهدات وفقا لل :ثانیا
تنقسم المعاهدات الدولیة بحسب موضوعاتها إلى معاهدات عقدیة و أخرى شارعة، و إلى  

  .معاهدات قاعدیة وأخرى منشئة لمنظمات دولیة
  ).  الخاصة(المعاهدات العقدیة -1

و هي التي تهدف إلى تنظیم العلاقة بین أطرافها بطریقة شخصیة و خاصة، بهدف تحقیق 
مباشرة و ذاتیة تمس مصالح هؤلاء الأشخاص أطراف هذه المعاهدات، و تنطوي على مصالح 

علاقة تعاقدیة تجاریة أو تعاونیة تبادلیة ، مثل معاهدة تعیین الحدود بین دولتین أو أكثر أو 
  .معاهدة التحالف و التجارة

  )العامة(المعاهدات الشارعة  -ـ  2
 طریق إنشاء قواعد قانونیة عامة و مجردة جدیدة تهدف إلى تنظیم العلاقة بین أطرافها عن

 
  .  203-202، ص ص2007، " مصر " ، دار النهضة العربیة، القاهرة لدراسة القانون الدولي العامصلاح الدین عامر، ) 1(
  .87-86منتصر سعید حموده، المرجع السابق  ، ص ص  )2( 
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 1907و1899بمعنى قواعد قانونیة أو تنظیمیة تخص المجتمع الدولي ككل مثل اتفاقیة لاهاي 
  .         )1( 1945و میثاق الأمم المتحدة 

  :من حیث طبیعتها القانونیة 2-1
یهدف تقوم المعاهدات الشارعة بوضع قواعد عامة و مجردة قابلة للتطبیق مستقبلا بحیث 

  .القانون الدولي  أشخاصات بین أطرافها إلى تنظیم العلاق
   :الأطراف  حیث ـ من 2

ع الدولي فیها إن المعاهدات الشارعة بوضع و اشتراك معظم الدول الأعضاء في المجتم تتمیز
  .خاطب قواعد المعاهدات الشارعة المجتمع الدولي كلهلم یكن كلها و ت

  :من حیث الإلزامیة 2-3
فإنه من الواضح أنها على الأقل في غالبیة الفقه المعاصر قد تلزم غیر  المعاهدات الشارعة

  . )2(الأطراف بما یرد فیها من قواعد 
  :من حیث أهداف الأطراف 2-4
المعاهدات الشارعة هي التي تبرم بهدف تقنین بعض المبادئ و القواعد الجدیدة في القانون  

  .)3(الدولي أو تطویر هذه القواعد أو تدوینها 
  .المعاهدات القاعدیة و المعاهدات المنشئة لمنظمات دولیة -3

  المعاهدات القاعدیة هي التي تنشأ قواعد أساسیة لتنظیم المجتمع الدولي و الحفاظ علیه
مثل المعاهدات الخاصة بحظر استخدام القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة، و هي تعتبر  

ضع مبادئه الرئیسیة و دعائمه العامة و اللازمة لنهوض هذا بمثابة دستور للمجتمع الدولي ی
  )4(المجتمع و بقائه و الحفاظ علیه 

                                                                                                             
  .62، ص 2008، دار هومة ، الجزائر ،3، ط)المصادرالمفهوم و ( القانون الدولي العام، مأحمد بلقاس)  1( 

                     .24-23، ص ص2000، الوجیز في القانون الدولي العام عزت مصطفى الدسوقي، ) 2(
، 2009، دار هومة، للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، )المصادر( الأداة في القانون الدولي  عبد العزیز قادري،) 3(

  .109ص
  . 89، صالمرجع السابق  منتصر سعید حموده،) 4(



مكانة المعاهدات الدولیة في النظام القانون الداخلي         :     المبحث التمهیدي  
 

 
 

11 

شبیهة بالنظام المعروف في القانون : أما المعاهدات المنشئة لمنظمات دولیة فهي
الأنجلوسكسوني و هو النظام الذي یؤدي إلى إضفاء الشخصیة القانونیة على مجموعة من 

المعاهدات الدولیة التي تنشئ منظمات دولیة طابعها  والأفراد، كالشركة على سبیل المثال، 
خاص، فهي تستهدف هیئة لها كیانها الخاص، و تمارس تأثیرها، لیس بالنسبة للدول المنشئة 

 .لها فحسب، و إنما بالنسبة للدول الغیر أیضا

ة كما أن المادة الخامسة من معاهدة فیینا قد أشارت إلى الطبیعة الخاصة للمعاهدات المنشئ
ق هذه الاتفاقیة على أیة معاهدة منشئة لمنظمة دولیة أو تطب لمنظمات دولیة، حیث قررت أن

  .)1(على أیة معاهدة تبرم في نطاق منظمة دولیة دون الإخلال بأیة قواعد خاصة بالمنظمة 
  .إنهاء المعاهدات الدولیة :الفرع الثالث

وضع حد لاستمرار نفاذ المعاهدة و بها، و تعلیق نفاذها إیقاف العمل أیقصد بإنهاء المعاهدة  
   .كما كان مقرر لها من قبل لأسبابأو اعتبارات لاحقة على إبرامها

تنعقد المعاهدة سلیمة متمتعة بكافة شروطها و منتجة لآثارها ثم تظهر خلال تنفیذها أوضاع 
إعفاء  معینة تضع حدا لوجودها القانوني، بحیث لا یمكن الاستمرار بتطبیقها، مما یرتب

تبرم المعاهدة صحیحة و منتجة كما یمكن أن الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفیذها، 
لآثارها ثم یوقف العمل بأحكامها فترة من الزمن مع بقائها قائمة، بحیث یمكن لأطرافها العودة 

هي بإبرام إلى تنفیذها بالاتفاق فیما بینهم على ذلك، إن لم یقرروا إنهاءها صراحة أو أن تنت
   )2(معاهدة جدیدة أو لاحقة بینهم حول نفس الموضوع 

  .الإنهاء بالتراضي: أولا
قد تنتهي الإلتزمات التعاهدیة لأحد الأطراف أو تنتهي المعاهدة ككل بتحقیق الهدف منها أو 

، كما قد تنتهي یص من جمیع الأطراف لانسحاب أحدهم أو بعضهمطبقا لنصوصها أو بترخ
  .)3(باتفاق لاحق 

   
 .199صلاح الدین عامر، المرجع السابق ، ص )1(
، 2004، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر، )المدخل و المصادر(القانون الدولي العامجمال عبد الناصر مانع،  )2(

  .194-193ص ص
  . 355ص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون طبعة ، مبادئ القانون الدولي العام محمد بوسلطان، )3(
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في هذه الحالة یفترض أن تتضمن  انتهاء المعاهدة أو الانسحاب منها طبقا لنصوصها-1
طراف المعاهدة إذا لأالمعاهدة نصوصا تتعلق بأسباب انتهاء المعاهدة بحیث لا یرتب مشكلة ل

المعاهدة على سریانها      لأجل معین تنقضي بتحقیقه ما لم  ما تحققت الأسباب كما قد تنص
  .یكن هناك نص یقرر تحدیدها مرة أخرى

إذا و أما إذا تضمنت المعاهدة نصا یقرر لها أجلا تنتهي بحلوله، فإن ذلك یعني إنهاء الالتزام 
  .)1(ما حل ذلك الأجل 

المعاهدة شرطا فاسخا، و تحقق إذا ما تضمنت :الإنهاء بناء على تحقق الشرط الفاسخ-2
هذا الشرط، فإن ذلك یكون سببا لانقضاء المعاهدة، و الشرط الفاسخ هو أمر مستقبل، غیر 
محقق، یترتب على وقوعه زوال التعهد، فإن كان رضا الدولتین بأحكام المعاهدة معلقا على 

ما قد یرتبط مثل ذلك الشرط الفاسخ، ثم تحقق الشرط، فإن المعاهدة تزول و تنقضي، ك هذا مثل
  . الشرط ببعض الأوضاع السیاسیة الدولیة

  :ونتناول من خلاله :الإنهاء بالاتفاق اللاحق بین الأطراف-3
الأطراف في معاهدة ما على موعد أو  تفاقالإمن المتصور ألا یرد : الإتفاق الصریح 3-1

شروط انقضائها في نصوص تلك المعاهدة ذاتها، و إنما یرد في مرحلة لاحقة، و یأخذ شكل 
الاتفاق الصریح المستقل، بحیث تكون في مواجهة معاهدة جدیدة تقرر إلغاء المعاهدة الأولى 

ن بین أطراف المعاهدة السابقة علیها، و بشرط أن یكون جمیع أطراف المعاهدة الأولى م
  .الثانیة

 معاهدة على إلغائها شكلاتفاق الأطراف في ال ویمكن أن یأخذ: الاتفاق الضمنيـ  2ـ  3
و الشأن بالنسبة للمعاهدات التي تجري الدول الأطراف فیها على عدم هالاتفاق الضمني،كما 

صل في اتفاق ضمني على الاتفاق الشكل المكتوب، ولكنه یحتطبیقها، دون أن یأخذ مثل ذلك 
  .  عدم التطبیق 

تنطوي المعاهدات الدولیة متعددة الأطراف عادة على .المعاهدات متعددة الأطراف-4   
الانسحاب من المعاهدة، و تنطوي تلك المعاهدات على نصوص تعطي للأطراف الحق في 
ذا كان انسحاب القانونیة،یؤدي فیه إلى إنتاج آثاره  بیان ضوابط ذلك الحق و الوقت الذي ٕ   وا

  .200-198، ص ص  المرجع السابقجمال عبد الناصر مانع، )1(



مكانة المعاهدات الدولیة في النظام القانون الداخلي         :     المبحث التمهیدي  
 

 
 

13 

أحد أو بعض أطراف معاهدة متعددة الأطراف نافذة، لا یؤدي إلى انقضائها، فإن انسحاب 
العدد الذي ینخفض معه عدد الأطراف في المعاهدة، إلى حد معین، هو العدد اللازم لدخول 

نفاذ، یمكن أن یؤدي إلى انقضائها، لیس في مواجهة الدول الأطراف التي المعاهدة حیز ال
بادرت إلى الانسحاب فحسب، و إنما أیضا بالنسبة للأطراف التي ظلت على التزامها بالمعاهدة 

)1(.  
  . الإنهاء بالإرادة المنفردة :ثانیا

في هذه الحالة ترجع إلى وقوع أحداث طارئة و لاحقة على إبرام المعاهدة تؤدي إلى إنهائها أو  
  .تعلیق نفاذها

  :إنهاء المعاهدة أو تعلیق تنفیذها نتیجة لخرقها -1
إذا كان الانسحاب من المعاهدة بالإرادة المنفردة مسألة غیر مقبولة في القانون الدولي العام فإن 

  .یجد ما یبرره في حالة إخلال الطرف الآخر بأحكام المعاهدة إخلالا جوهریاهذا العمل قد 
  . )2(في هذه الحالة یحق للطرف أو الأطراف الآخرین أن یفسخوا تلك المعاهدة أو إنهائها 

  :إنهاء المعاهدة نتیجة لاستحالة التنفیذ-2
 قد تؤدي استحالة تنفیذ الالتزامات المقررة في المعاهدة إلى انقضائها، أو إیقاف العمل بها، إذا

كانت استحالة التنفیذ أمرا مؤقتا، فالمعاهدة التي تتعلق بنهر معین، یمكن أن تنقضي، إذا طرأت 
 .ظروف طبیعیة أدت إلى جفاف النهر

لا یجوز الاستناد إلى استحالة التنفیذ كأساس لإنهاء المعاهدة و الانسحاب منها أو إیقاف 
العمل بها إذا كانت هذه الاستحالة نتیجة إخلال جوهري من جانب هذا الطرف بالتزاماته 

  .)3(بمقتضى المعاهدة أو بأي التزام دولي یلتزم به في مواجهة أي طرف آخر في المعاهدة 
  
  .324- 322المرجع السابق، ص الدین عامر،صلاح )1(
  .205- 204عبد الناصر مانع،المرجع السابق ، ص  صجمال ـ  )2(
  .329ـ صلاح الدین عامر ، المرجع السابق ، ص) 3(
  
  

  .التغیر الجوهري للظروف:اثالث
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لا شك أن تغیر الظروف لا یشكل مشكلة، حال تسلیم الدول الأطراف في المعاهدة بأنها لم تعد 
تلك الأحوال التي یطالب  ي، فبشكل واضحو لكن المشكلة تثور . تتلاءم مع الظروف الجدیدة

 بالتزاماته المترتبة علیها، على الرغم من الآخر بالوفاء فأحد الأطراف في المعاهدة، الطر  فیها
إدعاء هذا الأخیر بتغیر الظروف تغییرا جوهریا، و تبین الممارسة الدولیة أن الإدعاء بتغییر 
الظروف تغییرا جوهریا، و المطالبة على أساسه بانقضاء المعاهدة، هو من الأمور التي یكثر 

  .)1(الالتجاء إلیها في إطار العلاقات الدولیة 
  : حالة الحرب -1

  مقتضاها بین المتحاربین، بینهم بقانونیة في العلاقات الدولیة تنظم  حالة الحرب هي حالة
و بین المحایدین، و هي و إن كانت تنطوي على استعمال القوة المسلحة إلا أنها قد تنشأ 

  .قانونیا قبل الاستعمال الفعلي للقوة المسلحة بین المتحاربین
  .معاهدات موضوعها تنظیم حالة دائمة نهائیةـ  1-1

ي المعاهدات التي لا تتأثر بحالة الحرب في سریانها، من بینها المعاهدات التي یتم التنازل و ه
الأقالیم و المعاهدات المرتبة لحقوق ارتفاق دولیة، فهذه المعاهدات تنشئ  من خلالها عن 

مراكز موضوعیة دائمة بحیث تظل هذه المعاهدات ساریة إلى أن تعقد معاهدة أخرى، و عادة 
  .ن معاهدة صلح أو سلامما تكو 

  .المعاهدات التي یكون موضوعها تنظیم حالة حربـ  1-2
  لا یتأثر هذا النوع بالحرب كونها أبرمت خصیصا لتنظیمها و بیان ما یترتب علیها من آثار    

هذه المعاهدات تنظم حقوق المحاربین و المحایدین و تحدد معاملة الأسرى و أن بحیث 
  .)2(الجرحى

   .آثار إنهاء المعاهدة :رابعا
  یترتب على إنهاء معاهدة ما وفقا للأحكام الواردة بها، أو تطبیقا للأحكام الواردة باتفاقیة فیینا 

  
  
  .335المرجع السابق، صصلاح الدین عامر ،  )1(
  .259، ص1997،" الأردن " ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان  الوسیط في القانون الدولي العامعبد الكریم علوان، )2(
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على إعفاء الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفیذ المعاهدة، بید أن ذلك لا یؤثر على أي 
  .حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف، نشأ تنفیذا للمعاهدة قبل إنهائها

متقدمة في تطبق القواعد الفإنه ،  أما إذا قامت الدولة بالانسحاب من معاهدة متعددة الأطراف
  . )1(بین تلك الدولة، و كل طرف آخر في المعاهدة منذ تاریخ الانسحاب  العلاقة

  .إدماج المعاهدات في النظام القانوني الداخلي:المطلب الثاني  
إن مكانة أو موقع المعاهدات الدولیة في القانون الداخلي تتمثل في بیان قیمتها ضمن الهرم    

القانوني بعدما تتم عملیة إدماجها فیه الأمر الذي یؤدي دائما إلى حصول تنازع بین المعاهدات 
 يدرجالدولیة و القانون الداخلي، و یتمثل علاج هذه المشكلة في بیان موقعها ضمن الهرم الت

  .القانوني
  إن مكانة المعاهدات الدولیة داخل النظام القانون الوطني یختلف من دولة إلى أخرى   

بمعنى أنها تتأرجح بین من یعطیها مكانة فوق التشریعیة و أحیانا هناك من یساویها بالتشریع 
علیها الدولة أو لذلك یمكن القول إن القیمة القانونیة و القوة الإلزامیة للمعاهدات التي صادقت 

خر حسب وجهة نظر المشرع الدستوري و باختلاف لآانضمت إلیها تختلف من دستور إلى 
هذه القیمة القانونیة تختلف الآثار القانونیة المترتبة علیه، فبعض الدساتیر أعطت المعاهدات 

نى من الدولیة قوة تفوق الدستور الداخلي و بعضها الآخر منحها قوة أعلى من القانون و أد
  .                  )2(الدستور

  .الدولیة المعاهداتالتصدیق و نشر : الفرع الأول
المعاهدات الدولیة مصدر من مصادر القانون الداخلي، و تسرى في مواجهة الجمیع  لاعتبار  

بمعنى الأفراد و تلتزم المحاكم الوطنیة بتطبیق أحكامها، لا بد أن یتم التصدیق على المعاهدة 
  .الدولیة ثم نشرها

  :التصدیق على المعاهدات الدولیة: أولا
      :سنتناول من خلاله مایلي

  
  346،347صلاح الدین عامر، المرجع السابق ، ص)1(
  ، دار الحامد للنشر)دراسة و مقارنة(دستوریة المعاهدات الدولیة، و الرقابة علیها سلوى أحمد المفرجي، )2(
  .185- 184، ص ص2013، " الأردن " و التوزیع، عمان  
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  :تعریف التصدیق-1-
بمقتضاه تعلن الدولة قبول المعاهدة بصفة رسمیة  يالتصدیق هو تصرف قانوني أو إقرار نهائ 

م تصدیق المعاهدات وحدها دون و رضاها بالالتزام بأحكامها و یت و نهائیة، و كذلك موافقتها
  .)1(الاتفاقات في صورة مبسطة 

التصدیق هو الفعل الرسمي الذي یصدر من رئیس الجمهوریة في إطار احترام إجراءات "
  .)2(" ذي تلتزم به الدولة على المستوى الدوليالقانون الوطني، و ال

قبول الارتباط الرسمي بالمعاهدات من قبل الهیئات فإنه : یمكن تعریف التصدیق و من هنا
  .لإلزام الدولة على الصعید الخارجي) الدستور( المخولة و الصالحة حسب القانون الداخلي

لمعاهدات في الدولة موافقتها على فالتصدیق تصرف قانوني تعلن السلطة المختصة بإبرام ا
لا یعتبر التصدیق حینها یكون ضروریا و هكذا فإنه . الالتزام بأحكامهاالمعاهدة و رضائها 

ة مجرد إجازة للمعاهدة بل هو الإعلان الحقیقي لإرادة الدولة في الالتزام و هو الذي یحدد اللحظ
  .التي تصبح فیها المعاهدة ملزمة

التصدیق یعد الإجراء النهائي الذي بمقتضاه یتم ترتیب : "یفات یتبین لناو من خلال هذه التعر 
  .)3(" الآثار القانونیة للمعاهدة

  :شكل التصدیق -1-2
یكون صریحا، كما  أنلا یخضع إجراء التصدیق في الأصل لصورة شكلیة معینة، فیجوز  

إنما جرى العمل . التوقیع  علیهایجوز أن یكون ضمنیا كالبدء مثلا في تنفیذ المعاهدة التي تم 
على أن یثبت التصدیق في وثیقة مكتوبة تحوي نص المعاهدة أو الإشارة إلیها و توقع من 

  .  )4( ارئیس الدولة و من وزیر خارجیته
  
  
  
  .49، المرجع السابق ، صيغازي حسین صبار ین)1(
  .281محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص )2(
  .37المرجع السابق، ص الدقاق، مصطفى سلامة حسین،محمد السعید  )3(
  .473،  بدون سنة نشر ، ص" مصر " ، منشأة المعارف، الإسكندریة القانون الدولي العامعلي صادق أبو هیف، ) 4(
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  :الغرض من التصدیق 1-3
الدولة بالتعهد بما جاء في المعاهدة لأنه بواسطة التصدیق یصبح  إرادةیتمثل في إظهار  

قوة ملزمة، و كذلك فهي تعطي للدولة فرصة لإعادة النظر في المعاهدة  لهمشروع المعاهدة 
قبل الالتزام النهائي بها، خصوصا وأن هناك معاهدات یترتب علیها التزامات هامة و من 

عاهدة و التقید بها نهائیا و دراستها بشكل كاف من كل مصلحة الدولة عدم التسرع بقبول الم
  .  )1(النواحي 

  :خصائص التصدیق -2
  :و تتمثل خصائص التصدیق فیما یلي

التصدیق إجراء موضوعي و لیس شكلي لدخول المعاهدة الدولیة بالمعنى الدقیق حیز  -*
  .التنفیذ

الدولیة دراسة متأنیة بواسطة بالمعاهدة رضاها ولة و التصدیق هو تعبیر عن موافقة الد -*
  .السلطات الدستوریة المختصة في هذه الدول الأطراف

دول الأطراف، حیث تنفرد السلطة التنفیذیة بالتفاوض الإجراء یسمح بتوازن السلطات داخل  -*
  .و التوقیع، و یكون من حق السلطة التشریعیة المراجعة و التأكد من أنها لصالح الدولة

به التأكد من أن مندوب الدولة و ممثلها لم یتخطى حدود التفاوض الواردة في إجراء یتم  -*
  .أوراق التفویض

  .)2(التصدیق إجراء نهائي تعبر به الدولة عن موافقتها النهائیة  -
  :شروط صحة التصدیق -3

  :یجب على الدولة عند قیامها بالتصدیق أن تراعي شروط و هي
  على المعاهدة دون وضع قید و شرط و دون تعدیل في أي نص من نصوصها أن تصادق -

ن بإدخال تعدیلات على نصوص المعاهدة، كان باطلا إذا علق التصدیق على شرط أو اقتر أما 
  .و أعتبر كأنه عرض لمعاهدة جدیدة، و للطرف الآخر أن یقیلها و یرفضها

 
  .49، المرجع السابق ، صيصبار ین حسین غازي) 1(
  .95-94منتصر سعید حموده، المرجع السابق ، ص) 2(
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لا یجوز أن یقتصر التصدیق على جزء من المعاهدة دون آخر یجب أن تشتمل المعاهدة  -
، إذ یعتبر ذلك الاقتصار بمثابة عرض لمعاهدة جدیدة یجب  جمیعها بصیغتها الأصلیة
  المعاهدة أو اتفقت علیه بقیة الدول  ، و هذا ما لم تسمح به التفاوض بشأنها من جدید

  .المتعاهدة  
إذا كان مندوب الدولة عند توقیعه على المعاهدة قد أبدى تحفظات حول نصوص في  -

المعاهدة یجوز للدولة التي أبدت ذلك التحفظ أن تقصر تصدیقها على الجزء الذي لم تتحفظ 
  .)1(بشأنه 

صد -4 ٕ   :ارهاالتمییز بین التصدیق على المعاهدة وا
التصدیق هو إجراء دولي تقوم به الدولة للتعبیر عن رضائها بهذه المعاهدة و التزامها بأحكامها 

  .و دخولها حیز التنفیذ
أما الإصدار فهو إجراء داخلي تقوم به السلطة التشریعیة لإعلام الشعب بهذه المعاهدة و نشرها 

به كافة أفراد الشعب و أجهزة الدولة لتزم یفي الجریدة الرسمیة و تصبح بمثابة قانون داخلي 
  .الداخلیة منذ الیوم التالي للإصدار و النشر

حیث یقوم رئیس الدولة بذلك الإجراء و یوجد هذا النظام في نظم : السلطة التنفیذیة منفردة -أ 
  .الحكم الملكیة، و خاصة الملكیات المطلقة

  .بالتصدیق على المعاهدات بمفردهحیث یقوم البرلمان : السلطة التشریعیة منفردة -ب
و هو النظام الشائع في معظم الدول : السلطة التنفیذیة بالاشتراك مع السلطة التشریعیة -ج

  تقریبا، حیث یستقل رئیس الدولة بالتصدیق على المعاهدات بعد أخذ رأي البرلمان 
  :الأثر القانوني للتصدیق -6

المعاهدة الدولیة حیز التنفیذ والتزام أطرافها الدولیة یتمثل الأثر القانوني للتصدیق دخول 
  .بأحكامها

  
   
، دار الفجر )المدخل و المعاهدات الدولیة(محاضرات في القانون الدولي العام أحمد إسكندري و محمد ناصر بوغزالة، ) 1(

  .122للنشر و التوزیع، مصر، بدون سنة نشر ،  ص
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  :السلطات التي تملك سلطة التصدیق -5
  :تتمثل هذه السلطات في الآتي

، إذا كانت ثنائیة تدخل هذه  یختلف الأثر القانوني للتصدیق حسب نوع المعاهدة -*
  .المعاهدات حیز التنفیذ و تولد التزاماتها بالنسبة لطرفیها من تاریخ تبادل وثائق التصدیق بینهما

دد معین من تصدیقات أما إذا كانت معاهدات جماعیة فإنها غالبا ما تتطلب حصول ع -*
  .داع وثیقة التصدیقثم مرور فترة زمنیة معینة بعد إی الدول

  )1(و كلاهما ینتجان نفس الأثر القانوني و هو دخول المعاهدة حیز النفاذ 
  .نشر المعاهدة الدولیة :ثانیا

یعبر النشر هو إجراء من الإجراءات الضروریة و اللازمة للتشریعات و القوانین الداخلیة، فلا 
  .أحد على احترام تشریع أو قانون لم ینشر بعد

فالغرض من النشر هو إخطار الجمهور بالقانون أو المعاهدة لیكونوا على علم بها قبل تطبیقها 
  .)2(علیهم، وهو إجراء لا یصبح ملزما إلا بعد نشره بالطرق المقررة قانونا 

  . نشر و سریان المعاهدة في القانون الداخلي -1
ر تحدید سریان المعاهدة الدولیة في القانون الداخلي مشاكل تذكر إذا ما تم نشرها فور لا یثی

  . التصدیق علیها أو الانضمام إلیها
ً فإذا تأخر نشر المعاهدة، فإن سریان أحكامها في القانون الداخلي یمكن تصوره إب من ثلاثة تداء

  :مواعید و هي
  .بالتصدیق علیها يشعبتاریخ موافقة مجلس النواب أو المجلس ال -
  .تاریخ سریانها في النطاق الدولي -
  .تاریخ النشر في الجریدة الرسمیة في النطاق الداخلي -
  
  
  

  .102- 101، ص ص المرجع السابقـ منتصر سعید حموده ،  )1(
  .40ساوي، المرجع السابق ، صر عوض الت عوض عبد الجلیلـ  )2(
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  الدولیة قد تكون قاعدة دولیة ملزمة للدول الأطراف فیها و ساریة في مواجهتهم فالمعاهدة
دول الأطراف في هذه المعاهدة إذا لم یتم التلك  ن قاعدة داخلیة یلتزم بها مواطنوو لكنها لا تكو 

  .نشرها طبقا للنظام الداخلي لكل دولة من هذه الدول
  .  محل النشر -2

ة دولیة كاملة الأركان مستوفیة لمراحل تكوینها و ساریة المفعول النشر لا یرد إلا على معاهد
في النطاق الدولي، فالمعاهدات التي تكتسب قوة القانون الداخلي و التي یجب نشرها لكي تتمتع 
 بتلك القوة هي التي تمر بمراحل تكوین المعاهدات من مفاوضات و تحریر و توقیع و تصدیق

ى مرحلة التوقیع إلا مجرد مشروع معاهدة، و لا یصبح معاهدة و لا یكون الاتفاق الدولي حت
  .)1(دولیة ملزمة لأطرافها إلا بالتصدیق علیها و تعبر الدولة عن إرادتها في الالتزام بأحكامها 

  .الدساتیر الجزائریةمكانة المعاهدات في : الفرع الثاني
قد یحدث أن تتضمن المعاهدة الدولیة أحكاما تتعارض مع قاعدة أو أكثر من القواعد   

القانونیة الوطنیة سواء كانت دستوریة أم عادیة، لهذا لا بد من وضع حل لهذه الإشكالیة لأن 
على رأس الهرم التشریعي، إلا أن تكون الدول تعطي دائما للقواعد الأساسیة مكانة أعلى، و 

الدولیة إذا تمسكت بها عند تعارضها مع معاهدة دولیة و  ةاعد قد تعرضها للمسؤولیتلك القو 
و یلاحظ أن القضاء الدولي مستقر على . لهذا لا بد من معرفة موقف القضاء الدولي إزاء ذلك

اعتبار المعاهدة الدولیة تسمو على التشریع الداخلي منذ زمن بعید و ذلك من خلال ما عرض 
  .)2(عات دولیة علیه  من مناز 

الدستور هو القانون الأسمى و الأعلى في الدولة بالنسبة للقوانین الأخرى السائدة فیها، و هو و 
الذي یضفي الشرعیة على ممارسات السلطة و یكفل الحمایة القانونیة لجمیع الأفراد و 

  بأحكامهالمؤسسات داخل الدولة، سواء كانوا حكام و محكومین یجب أن یخضعا و یلتزموا 
  
  . 23- 17مصر ، ص ص" ، دار الجامعة الدولیة أمام القاضي الجنائي تالمعاهداعلي عبد القادر القهوجي،  )1( 
 2009، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،دور القضاء في تطبیق و تفسیر المعاهدات الدولیةعبد الكریم بوزید المسماري، ) 2( 

  .5ص
  

  أن كل النصوص القانونیة مهما كانت طبیعتها و درجتها لا یجب أن تكون  بحیث
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  .)1(مخالفة له 
  :مسألة مكانة المعاهدات الدولیة، عرفت تطورا عبر الدساتیر الجزائریة انطلاقا منو 
  .الذي یتضمن أحكام تتعلق بمكانة المعاهدات ضمن القانون الداخلي )2( 1963دستور  -

المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة الذي أكد سمو المعاهدات على  63/96الأمرو على خلاف 
  .القانون الداخلي في مادته الأولى

نفس المكانة التي یتمتع بها أن مكانة المعاهدة الدولیة هي فقد أكد على  1976دستور  أما
ي صادق علیها المعاهدات الدولیة الت:"منه على أنه 159القانون العادي إذا نص في المادة 

  . )3(" رئیس الجمهوریة طبقا للأحكام المنصوص علیها في الدستور، تكتسب قوة القانون
المنصوص علیها  للأحكامأي أن المعاهدات المصادق علیها من طرف رئیس الجمهوریة طبقا 

في الدستور نفسه لها نفس مرتبة القانون العادي، مما یعنى أنه یمكن إلغاء معاهدة مصادق 
دولیة العلیها أو تعدیلها بواسطة قانون لاحق، و إن أدى ذلك إلى تعریض الجزائر للمسؤولیة 

  .نتیجة لانتهاك الإ لتزامات الدولیة الناجمة عن تلك الاتفاقیة
قد  1989أعطى للمعاهدات قوة القانون، فإن دستور  1976ور الجزائر لسنة و إذا كان دست
معاهدات على القانون، و كرس بذلك سمو المعاهدات على القانون الداخلي في لأعطى السمو ل

المعاهدات التي صادق علیها رئیس الجمهوریة حسب :"منه التي نصت على 123المادة 
  )4(" سمو على القانونالشروط المنصوص علیها في الدستور ت

  
الجزائر،  4، دیوان المطبوعات الجامعیة طالوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنةالأمین شریط، )1(

  .138 ص، 2005
 ،64، الجریدة الرسمیة ،العدد 1963-10-08،المؤرخ في 1963لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةـ  )2(

  1963سیبمبر 10الصادرة بتاریخ 
، الجریدة 1976- 11-22،المؤرخ في 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من  159المادة  ـ) 3(

  .  1976نوفمبر 24،الصادرة بتاریخ  94الرسمیة ،العدد 
، الجریدة 1989- 02-23، المؤرخ في1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  دستور من  123المادة ) 4( 

 .1989مارس 01، الصادرة بتاریخ 09الرسمیة ، العدد 
.  
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لم یأتي بأي جدید فیما یتعلق بمكانة المعاهدات  1996لسنة التعدیل الدستوري و نشیر إلى أن 
 المضمون و اعترف بسمو المعاهدات الدولیة علىمن القانون العادي، و الذي تضمن ذات 

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس :"التي نصت على 132القانون الداخلي في مادته 
  .)1(" الجمهوریة حسب شروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون

في حالة القیام یترتب على اعتبار المعاهدة الدولیة في مرتبة أسمى من التشریع الوطني أنه و
بأي عمل من جانب الدولة مخالفة لالتزاماتها الدولیة كسن تشریع مخالف له تترتب مسؤولیتها 

  .الدولیة 
كما یترتب على مبدأ سمو المعاهدة الدولیة على التشریع الوطني أن تكون المعاهدة أولى 

  .داخل الدولة تطبیق حتى في حالة مخالفتها لقاعدة قانونیة متعلقة بالنظام العامالب
مهما كان نوع   ،  القضاء الدولي یرسخ مبدأ سمو المعاهدات الدولیة على التشریع الداخلي و

، إذ یقرر علو القواعد القانونیة التي تضمنتها المعاهدة على القواعد القانونیة   هذا التشریع
الداخلي لغرض عدم تنفیذ ، فمن غیر الجائز أن تحتج الدولة بقانونها  الداخلیة دون تمیز بینها

  .)2(اهدة ـالمع
  .موقف المجلس الدستوري من حجیة المعاهدة الدولیة: الفرع الثالث

الذي أكد على سمو المعاهدات المصادق علیها، وفق الشروط المنصوص  1989منذ دستور  
  .)3(علیها في الدستور، على القانون

  
  
  
، الصادر بالمرسوم 1996-11- 28الموافق  1417التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء  رجب من  132المادة )1(

، الصادرة بتاریخ 76، الجریدة الرسمیة، العدد 1996-12- 07الموافق  1417رجب  26مؤرخ في  438.96الرئاسي رقم 
08-12-1996.  

  .62- 59عبد الكریم بوزید المسماري، المرجع السابق، ص)2(
  .106، دار العلوم للنشر و التوزیع، ص الوجیز في القانون الدستوري حسین بودیار، )3(
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إن التطور الدستوري في الجزائر وضع المعاهدات التي صادق علیها رئیس الجمهوریة في 
درجة أعلى من القانون و علیه فإنها من حیث المبدأ تدخل ضمن الاختصاصات الرقابیة 

  .للمجلس الدستوري
و هذا یستشف من دور المجلس . هة أخرى سمو الدستور على المعاهدات الدولیةو من ج

  .الدستوري في ضمان دستوریة المعاهدات الدولیة و عدم تعارضها مع الدستور
تمكنه من الفصل  165المجلس الدستوري طبقا للمادة لا شك أن سلطة الرقابة التي یتمتع بها 
حیث أنه . الناحیة العملیة قد یكون فیه بعض التعقید في دستوریة المعاهدات، لكن الأمر من

فیما یخص الرقابة على دستوریة القانون قد یترتب علیها إلغاء النص أما بالنسبة للمعاهدة فإنه 
  .لا یتم التصدیق علیها إذا كانت الرقابة قبلیة

التي ما یصنعها من الناحیة النظریة، كما أن  لكن في حالة القبول بإمكانیة الرقابة البعدیة 
  المعاهدات التي كانت قائمة قبل تأسیس المجلس الدستوري التي بدورها قد تتعرض لرقابة بعدیة

في الواقع المجلس الدستوري لا یتحرك من تلقاء نفسه، بل یحتاج إخطار حسب نص المادة 
من الدستور، و یكمن دوره  في مراقبة المطابقة مع الدستور من عدمها، و یترتب على  166

ذلك الترخیص بالمصادقة أو رفضه؛ لكن هذه السلطة التي یتمتع بها المجلس لا تسمح له 
هدة أو تحویرها أو إعادة صیاغتها أو حذف جزء منها، بل یقبلها كاملة أو   بتغییر نصوص المعا

  .یرفض الترخیص بالمصادقة علیها
  لم نعثر في فقه المجلس الدستوري على أي رأي یخص المصادقة على المعاهدات الدولیة

  .رغم أن فترة عهد الدیمقراطیة شهدت انضمام الجزائر إلى العدید من المعاهدات الدولیة
و رغم أن بعض  ،1998حقوق الإنسان عام إلى العهدین الدولیین لمثلا انضمت الجزائر ف

نصوص العهد المتعلق بالحقوق المدنیة و السیاسیة قد تتعارض مع الدستور فیما یخص بعض 
التي تضمن حریة  منه، 18و نقصد بذلك مثلا المادة . القضایا المتعلقة بالهویة الجزائریة

حریة الدین إذا كانت تفهم و تفسر على ضوء الإعلان العالمي . و الدینكر الوجدان و الف
فهي تشمل حق تغییر الدین، بینما یعتبر ذلك ردة في الإسلام مما قد یتعارض . لحقوق الإنسان

  .أن دین الدولة الإسلام صمع دستور دولة ین
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اللغة التي تصدر بها من المسائل التي كان بإمكان المجلس الدستوري النظر فیها، قضیة و 
  أو بمعنى أدق ترجمة المعاهدات إلى اللغة الرسمیة. المعاهدات الدولیة بعد التصدیق علیها

  .1996جافني  10، و التي وافقت علیها الجزائر في 1982منها اتفاقیة قانون البحار لعام و 
ربیة في الجریدة حسب هذا لم ینشر النص الكامل لهذه الاتفاقیة و لا ترجمته إلى اللغة الع

  .)1(الرسمیة 
من  132بحیث یفهم من هذا أنه حتى و إن وجد نص من القانون الجزائري فإنه تطبیقا للمادة 

 .)2(أعلى من القانون العادي  تعتبرالدستور فإن المعاهدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2013، 01، العدد الدستوري مجلة المجلس، "الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر"محمد بوسلطان، ) 1(
  . 49-47ص ص 
 .5، ص )المدخل و المعاهدات الدولیة(محاضرات في القانون الدولي العام غزالة، بو  أحمد أسكندري و محمد ناصر) 2(
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  الفصل الأول
  على المستوى الداخلي السلطات المختصة بتفسیر المعاهدات الدولیة

 أو. تلك العملیة الذهنیة التي یقصد بها تحدید معنى القاعدة القانونیة و مداها إن التفسیر هو
مدى استجابة القاعدة للواقع و الأحداث، و یتطلب من المفسر المهارة و التجربة بعلم القانون و 

  .التعرف على روح المعاهدة بصورة موضوعیة بعیدة عن المبالغة
و  فالتفسیر لیس إلا عملیة تتمثل في تحدید معنى عمل قانوني معین و ذلك لتعیین مداه  

تكون فقد و تتعدد الجهات المختصة بالتفسیر تعدادا نوعیا ،  حدوده و توضیح النقاط الغامضة
ما في جهة إداریة ٕ كما قد . الجهة المختصة بالتفسیر جهة وطنیة تتمثل إما في جهة قضائیة، وا

ما منظمة دولیة أو  ٕ یكون التفسیر من طرف جهة دولیة تتمثل إما في جهة قضائیة دولیة وا
، و ما یهمنا هو التفسیر على المستوى الداخلي و همة جهاز من أجهزتها الذي یتولى هذه الم

  :یقسم التفسیر من حیث السلطة المختصة به من هنا 
لى اختصاص قضائي) السلطة التنفیذیة(إلى اختصاص حكومي  ٕ    .وا

  .الاختصاص الحكومي بتفسیر المعاهدات الدولیة :المبحث الأول
إن السلطة التنفیذیة، و تتمثل هنا في وزارة الخارجیة أو أیة وزارة أخرى معنیة بموضوع   

هي الأقدر على الوصول إلى  المعاهدة، و هي التي تولت عملیة التفاوض لعقد المعاهدة، تكون
المعنى الحقیقي لنصوصها، و هي تتولى هذه المهمة من تلقاء نفسها أو بعد إحالة الأمر إلیها 

 .قبل القضاء الداخلي من
إن التفسیر الذي تتوصل إلیه السلطة التنفیذیة، داخل أیة دولة من الدول الأطراف بشأن أي 

مع الغیر، یلزم المحاكم الوطنیة عند تعرضها  نص من نصوص المعاهدات التي ارتبطت بها
لتطبیق تلك النصوص، لكنه لا یلزم الدول الأخرى في المعاهدة، لأن أي طرف لا یملك لوحده 

  .)1(سلطة تعدیل أو إلغاء أي من  نصوص المعاهدة الدولیة 
  
  
 
  
، دار الثقافة للنشر و التوزیع، )التعریف، المصادر، الأشخاص(القانون الداخلي العام الطائي،  عادل أحمد)1(

  .146،ص2004
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  .حدود الاختصاص الحكومي بالتفسیر: المطلب الأول
عندما یكون تفسیر المعاهدات الدوایة اختصاصا مطلقا للسلطة التنفیذیة، فمعنى ذلك أن   

، و یكون التفسیر الحكومي  )1( أیضا مطلقایكون استبعاده من اختصاصات السلطة القضائیة 
 للمعاهدات الدولیة من طرف اختصاص حكومة دولة واحدة، و هو ما یعرف بالتفسیر الحكومي

المنفرد أو من طرف حكومات الدول الأعضاء في المعاهدة و الذي یسمى بالتفسیر الحكومي 
 .المشترك

  .)الفردي(التفسیر الحكومي المنفرد  :الفرع الأول
الدولیة المتعارف علیها، أنه یجب على كل دولة أن تقوم بتنفیذ التزاماتها  إن من المبادئ 

الدولیة بحسن نیة، و انطلاقا من هذا المبدأ، فإنه یجب على كل دولة طرف في معاهدة دولیة 
أن تفسر التزاماتها بحسن نیة، بمعنى أنها لا تنشئ لنفسها حقا لا تحتمله نصوص المعاهدة و 

  .متیازا لم تتضمنه نصوصهالا توجد لنفسها ا
به حقق نى أن تباشر هذا الحق بصورة تو القول بأن لكل دولة الحق في تفسیر المعاهدة، لا یع

دول الأطراف في المعاهدة الفالتفسیر الفردي الذي یصدر عن أحد . رغباتها و مصالحها فقط
ارة خارجیتها، أو أي هو حق طبیعي لكل دولة لما لها من سیادة، و التفسیر الذي یصدر عن وز 

وزارة أخرى فیما یتعلق بشأن من شؤونها، و تفسیر الدولة لالتزاماتها الدولیة قد تكون في مرحلة 
  .المفاوضة أو عند التصدیق على المعاهدة، و قد یكون بعد دخول المعاهدة حیز التنفیذ

رى عضو في و یتسم هذا النوع من التفسیر بالعلو على التفسیر الذي یصدر عن دولة أخ
  المعاهدة إعمالا لمبدأ المساواة بین الدول، و هو غیر ملزم إلا في حق من صدر عنها، فهي

  .تتقید به في المجال الدولي بحیث لا تستطیع أن تتنصل منه
  .التفسیر الحكومي المشترك: الفرع الثاني

 .المعنیة بالتفسیرهو الذي یتم بمعرفة حكومات الدول الأطراف في المعاهدة على النصوص و   
 
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اختصاص القاضي الإداري بتفسیر المعاهدات الدولیة محمد فؤاد عبد الباسط،)  )1(

  33 ، ص2007الإسكندریة
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یكون هذا التفسیر صریحا بإرادة الأطراف المتعاقدة سواء عن المعاهدات الثنائیة أو  بحیث
متعددة الأطراف، و هو ما یطلق علیه بالاتفاق التفسیري، كما قد یكون هذا التفسیر تفسیرا 

  ضمنیا، و هو ما یحدث عادة نتیجة تنفیذ المعاهدة الموافق علیها من قبل الأطراف المتعاقدة
لدول، و مبدأ حسن النیة في تطبیق وتفسیر بین او الذي یقوم على مبدأ السیادة و المساواة 

المعاهدات الدولیة وقد یأخذ هذا التفسیر الحكومي بین الدول المتعاقدة عدة صورفقد یتم في 
صورة بروتوكول، أو عن طریق تبادل للمذكرات أو الخطابات، أو یصدر في شكل تصریح 

  .)1(مشترك 
یتمیز هذا النوع من التفسیر بأنه یأخذ صورة الاتفاق بین أطراف المعاهدة على تحدید معنى  و

النص  المختلف علیه أو تحدید المقصود بنصوص المعاهدة، فأبرز ما یمیز هذه الصورة 
ا أنها تتمیز بالمرونة لأنها قد التفسیریة أنها نابعة من اتفاق إرادات الدول أطراف المعاهدة، كم

 ُ توصل بها إلى تعدیل بعض النصوص التي قد یتطلب تعدیلها بالطرق العادیة للتعدیل ی
معقدة، كما تسهل عملیة التفسیر، و تجعله ینتقل من حیز التفسیر الضیق و الحرفي  إجراءات

التفسیر الحكومي  هذاو . إلى حیز التفسیر الواسع، و الذي یواجه التطورات الدولیة المتلاحقة
  :كال و هيیتخذ عدة أش

لاحق لإبرام المعاهدة، و هذا الاتفاق قد یصدر عن كافة " اتفاق تفسیري"قد یصدر في شكل  -
أطراف المعاهدة، أو قد یصدر عن طرف من أطرافها، و تقره باقي الأطراف صراحة أو 

و لیس من السهل إبرامها لأنها تتطلب دعوة جمیع الدول الأطراف للحضور و  ،ضمنا
  .فقة على مثل هذا الاتفاقالتفاوض للموا

كما قد یأخذ صورة الخطابات المتبادلة بین الدول الأطراف یقرون فیها بالموافقة على إعطاء  -
  .معاني محددة لنصوص المعاهدة

و كما قد یأخذ شكل بروتوكول تفسیري ملحق بالمعاهدة، و ذلك كالمؤتمر الذي أعد اتفاقیة  -
  لى الكثیر من القرارات التفسیریة الاتفاقیة لهذه الاتفاقیة، ، اعتمد ع1962قانون البحار  لسنة 

  
 
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،  ، قواعد تفسیر المعاهدات في الشریعة الإسلامیة والقانون الدوليمحمد فؤاد رشاد) 1(

 .وما بعدها 461، ص  2007
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  .)1(التي اتفقت فیها الدول على تحدید المعاني المتعلقة ببعض نصوصها و 
  .الاختصاص القضائي بتفسیر المعاهدات الدولیة: المطلب الثاني

أصیلا  ااختصاص و اعتبر التفسیر -التفسیر الحكومي –لقد سیطر المذهب التقلیدي للتفسیر  
للحكومة لارتباطه بالأعمال السیادیة، و ذلك لأن مجلس الدولة و القضاء الإداري بصفة عامة 

الموازین و أصبح من اختصاص القضاء، و  تاعتبره كذلك، لكن بظهور مستجدات جدیدة، قلب
ذلك لظهور أفكار أخرى تزامنت مع تطورات الأحداث على الصعید الداخلي و الدولي، مما 

لقضاء الإداري إلى إسترداد اختصاصه الذي انتزع منه من طرف الحكومة و جعلته من أدى با
 .أهم ممارسته في مجال المعاهدات و العلاقات الدولیة

  المذهب التقلیدي لتفسیر المعاهدات الدولیة : الفرع الأول
  : حیث یرتكز هذا المذهب على أساسین 

  .المعاهدات الدولیة من أعمال السیادة: أولا 
قوانین أو أعمال (المعروف أن السلطتین التشریعیة و التنفیذیة تصدر بعض التصرفات من 

یطلق علیها وصف أعمال سیادیة و إضفاء هذا الوصف على أعمال السلطتین ) إداریة
  .التشریعیة و التنفیذیة یرتب نتیجة مفادها عدم خضوع هذه الأعمال للرقابة القضائیة

ة بأعمال السیادة تحتل مكانا بارزا في فقه القانون العام بوصفها قیدا أن النظریة المعروف حیث
على ولایة القضاء و مبدأ المشروعیة، بل تعد إن صح القول سلاحا فعالا بید السلطة التنفیذیة 

  .للاعتداء علیهما
و قد جاء الفقه بتعریفات عدیدة لا حصر لها لهذه النظریة، فمنهم من عرفها على أنها 

الحكومة بمقتضى سلطتها  هاال السیاسیة الصادرة من السلطة التنفیذیة و التي تباشر الأعم"
العلیا في سبیل تنظیم القضاء و الإدارة و النظام السیاسي و الدفاع عن كیان الدولة و سلامتها 

تلك الأعمال التي تأتیها السلطة التنفیذیة و :"على أنها  ون، و عرفها آخر "في الداخل و الخارج
 تكون في الغالب ذات صبغة سیاسیة و تتعلق بمصالح الدولة العلیا، و یتولى القضاء تقدیرها

  .)2("ویترتب علیه امتناعه عن التعرض لها و مراقبتها
 
  . 464 _463ص ص  ، محمد فؤاد رشاد، المرجع السابق) 1(
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و بالرغم من أن المشرع الوطني في أغلب الدول إن لم یكن جمیعها لم یذكر تعریفا لأعمال 
السیادة و إنما اكتفى بالنص على أنها تخرج عن اختصاص القضاء بحیث لا یجوز للمحاكم 

لیة بصفة عامة ترتبط بأمن ، و إذا كانت الاتفاقات الدو )   فیما یعد من أعمال السیادة( النظر 
الدولة و سیادتها و تهدف بالنهایة إلى الحفاظ على مصالحها الأمر الذي یجعلها وثیقة الصلة 

فالقاعدة إذا أن المحاكم لا تختص ، بنظریة أعمال السیادة سواء في مجال تطبیقها أم تفسیرها 
أورد بعض  التي تبین بنظر المنازعات المتصلة بتلك الأعمال، أي أن القضاء هو الذي 

استثناء التصرفات المندرجة تحت نظریة أعمال السیادة، الأمر الذي یدفعنا إلى القول أن 
المعاهدات  تحصین هو القضاء بمجمله اعتمد على العدید من الاعتبارات الغرض منها 

  .الدولیة
  :و نستطیع أن نجمل هذه الاعتبارات فیما یلي 

عمل من أعمال السیادة المحضة و تخرج  عن ولایة  ولیة هين المعاهدات الدأ: أولهما  
  .القضاء 
إعمالا لقاعدة إسناد حكم الأصل للفرع للتساوي، و ما دامت أعمال السیادة هي : ثانیهما
و المعاهدة أحد فروع هذه القاعدة الأمر الذي یجعل أن ینطبق علیها حكم ، الأصل و القاعدة 

 .  ال على الأصلالأصل و من ثم یقال فیها ما یق
  : مبدأ الفصل بین السلطات: ثانیا  

مبدأ الفصل بین السلطات وجد له صدى واسعا في كتابات لوك و مونتسكیو و مقتضاه أنه    
  .)1( .لا یجوز أن تعتدي سلطة ما على سلطة أخرى في تنظیم أو إبرام اتفاق دولي معین
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  .الانتقادات الموجهة للمذهب التقلیدي:  الفرع الثاني
تتمثل هذه الانتقادات في ضعف أسانید المذهب التقلیدي، و ذلك لعدم استجابته لمعطیات 

  .و ذلك من عدة أوجه  الوضع الحالي لمنازعات المعاهدات
  :ضعف من الناحیة القانونیة: أولا
إبرام و  في نجدها تمنع فقط القاضي من النظر: أعمال السیادةبالنسبة لمقتضي نظریة _ 1

صحة المعاهدة، لكنها لا تمنعه من النظر في تطبیقها و بالتالي لا تمنعه من تحدید معناها  
فإن لم یوجد هذا  ،لیتسنى له إعمال أحكامها، كما أن فكرة أعمال السیادة تلحق التفسیر الوزاري

لقاضي أمامه أي عمل من أعمال الحكومة یمكن أن یعوقه عن القیام التفسیر الوزاري فلن یجد ا
  .بمهمة التفسیر بنفسه

فإن تفسیر القاضي : بالنسبة للنظام القانوني لتحدید اختصاصات القاضي الوطني_ 2
للمعاهدات لا یتعارض  أبدا مع القانون الدولي، كما أن القاضي في إعماله لنظریة الأعمال 

وأن یرجع إلى قواعد القانون الدولي العام، و هو لا یرفض مطلقا اختصاص المنفصلة لا بد 
  .لقواعد الدولیة القاضي الوطني بتطبیق و تفسیر ا

  فإنه لا یمنع من اختصاص القاضي بتفسیر المعاهدة: بالنسبة لمبدأ الفصل بین السلطات_ 3
ي یتطلب أن تكون سلطة بل هو من صمیم الوظیفة القضائیة ذاتها و ذلك أن المنطق القانون

تفسیر المعاهدة للسلطة التي لها الفصل في النزاع الذي بمناسبته ثارت مشكلة التفسیر، و هذا 
  .طبقا لمبدأ القضاء الكامل

تفسیر المعاهدات لا یتنافر مع الطبیعة القضائیة للجهة التي تقوم به، بل هي أدعى _  4
حیث أن تفسیر المعاهدات لا یتنافر مع الطبیعة  لاعتبارات المشروعیة و حمایة حقوق الأفراد،

  .القضائیة للجهة التي تقوم به فالقاضي هو المختص الأصیل بالتفسیر و الأقدر علیه
  
  
 
  

  



 السلطات المختصة بتفسیر المعاهدات الدولیة                                  :الفصل الأول
 

 
 

31 

  أما فیما یخص بطبیعة المعاهدة و مقتضیات تطبیقها، فإن الاستناد إلى كون المعاهدة _ 5
عملا یبرم باشتراك إرادات متساویة السیادة، مما یقتضي أن یأتي التفسیر ترجمة لما توافقت 

  )1(علیه هذه الإرادات 
  :من الناحیة العملیةضعف  :ثانیا

إن عدم نشر الأعمال التحضیریة للمعاهدة، و بالتالي عدم إمكان القاضي حیازتها، لا یبرر   
استبعاد اختصاصه بالتفسیر، فحتى معاهدة فیینا لم تعطي للأعمال التحضیریة سوى دور 

 .     )2(تكمیلي أو احتیاطي فقط 
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  .تطبیق تفسیر المعاهدات أمام القضاء: المبحث الثاني
القانون بشكل مهمة ) تفسیر(استنادا لمبدأ الفصل بین السلطات، لیس من اختصاص القضاء   

القانون فقط و إذا كان هذا صحیحا بالنسبة للقاضي الوطني ) بتطبیق(مستقلة، بل هو یختص 
  .بالرغم من كون التشریع محل التفسیر یعبر عن إرادة المشرع الوطني أیضا

بمناسبة النظر في قضیة معروضة أمامه تتعلق بتطبیق نصوص إلا أن القضاء الوطني، و 
معاهدة  تمس مصالح الأفراد المتخاصمین، لا بد أن یتولى تفسیر النصوص التي یقوم 
بتطبیقها على النزاع المعروض أمامه، إن كانت غامضة، و لا یكون لهذا التفسیر قوة الالتزام 

فیه، كما للقضاء أن یطلب من الجهة المختصة في إلا بالنسبة لأطراف النزاع الذي یتم الفصل 
السلطة التنفیذیة تزویده بالتفسیر المناسب لتطبیق تلك النصوص، و في هذه الحالة على 

  .)1(المحكمة أن تعتمد في حكمها على ذلك التفسیر 
  أمام مجلس الدولة الفرنسي الدولیة تطبیق تفسیر المعاهدات :المطلب الأول

المعاهدات الدولیة في القضاء جاء على ید القضاء الفرنسي ممثلا في  إن تطور تفسیر   
مجلس الدولة في موضوع تفسیر المعاهدات الدولیة، و الذي قطع شوطا كبیرا و هو ما 

  .G.I.S.T.I:یعرف بحكم  ماسنوضحه من خلال 
یعتبر هذا الحكم خطوة مهمة في مسار استعادة القاضي الداخلي سلطته في التعامل مع  حیث 

 المعاهدات الدولیة و قد جاء بعد قرار  (NICOLO)،بإحدى النتائج المترتبة علیه، و تتمثل 
وقائعه في أن جمعیة و مساندة العمال المهاجرین رفعت دعوى لإلغاء منشور أصدره وزیر 

یتعلق بأوضاع انتقال و توظیف  1986مارس  14یة و التكافل الوطني في الشؤون الاجتماع
 . و إقامة الرعایا الجزائریین و عائلاتهم في فرنسا

 

 

 

 .164عادل أحمد الطائي، المرجع السابق ، ص )1(
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في إطار اتفاقیة  1968دیسمبر  27و قد تم إبرام اتفاق بین الدولة الفرنسیة و الجزائریة في 
دیسمبر  26، و أكمل بعد ذلك باتفاقیات منعقدة في 1962مارس  19في المبرمة إیفیان 
، و هذا لتنظیم دخول و إقامة الجزائریین في فرنسا، و بمقتضاه 1979دیسمبر  20و  1978

یمكن للعمال الجزائریین و بشروط معینة الحصول على تصریح من المكتب الوطني الجزائري 
سنوات یجدد تلقائیا، و بدون أن یحتج قبلهم بأوضاع التوظیف  5ة للقوى العاملة بالإقامة لمد

و نظرا لأن القانون العام في فرنسا . في فرنسا في الأحوال المنصوص علیها في تقنین العمل
على النحو الذي جعله من بعض  1984جویلیة  14قد تطور لصالحهم بقانون صادر في

ضع الجزائریین، و قد اتفق الجانبان على النواحي  أفضل مما تنظمه النصوص الخاصة بو 
بهدف تقریب أحكامها من النظام العام الذي یحكم  1968دیسمبر  27إعادة النظر في اتفاقیة 
  .وضع الأجانب في فرنسا

أین صدر  1985دیسمبر  22و قد تمخضت المباحثات على اتفاق جدید لهذا الغرض في 
  :مة بها خلافا للاتفاقیة و ذلك فیما یليمنشور وزاري قید الدخول إلى فرنسا و الإقا

  .الاحتجاج بحالة التوظیف في فرنسا من قبل المواطنین الجزائریین الراغبین في العمل-1
استلزام الحصول على ترخیص عمل مؤقت بالنسبة للطلاب الراغبین في العمل إلى جانب -2

  .الدراسة
  .متع بنظام التجمع العائليسنة من الت 18استبعاد الأطفال المتجاوزة أعمارهم -3
إمكانیة رفض منح تصریح الإقامة في حالة ما إذا كان الشخص المعني في فرنسا یهدد -4

  .النظام العام
و قد قضى المجلس بإلغاء النص الموجب لحصول الطلاب الراغبین العمل بجانب الدراسة 

 27و 1962مارس  19على تصریح عمل مؤقت، لمخالفته الاتفاقیات المبرمة بین البلدین
  .)1(و التي لم تتعرض في هذا الشأن للتعدیل بالاتفاقیات اللاحقة  1968دیسمبر
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دارة رفض منح تصریح إقامة لمن كانت إقامته في فرنسا للإو بالنسبة للنص الخاص یحق 
و البروتوكول المعدل له  1968دیسمبر  27مهددة للنظام العام، فقد قضى بأن نصوص اتفاق 

لم یتضمنا أي حكم یحرم الإدارة الفرنسیة من هذا الحق بالتطبیق  1985دیسمبر  22في 
ي لم یكن هناك أصلا مجال لتفسیر أي نص للنظام العام لدخول و إقامة الأجانب في فرنسا، أ

و بعدم القبول جاء أیضا . في الاتفاقیة بهذا الخصوص لأنه لا یوجد أصلا نص یتعرض لذلك
قضاء المجلس فیما یتعلق بإخضاع تسلیم تصریح العمل لأحكام القواعد الخاصة بعمل 

انیة الاحتجاج الأجانب المنصوص علیها في تقنین العمل، و منها على وجه الخصوص إمك
قبلهم بحالة التوظیف في البلاد، و من ناحیة أخرى باعتبار أن الأطفال القصر الذین ینطبق 

 21لشباب و ل 19سنة طبقا للقانون الفرنسي و لیس  18علیهم نظام التجمع العائلي هم دون
م للبنات بموجب القانون الجزائري و ذلك على أساس أن أحكام هذا المنشور المهاجم أما

المجلس قد قام بتفسیر أحكام الاتفاقیات الجزائریة، الفرنسیة في النقاط التي أشرنا لها سابقا 
  .)1( تفسیرا سلیما و ذلك كما یلي

  .أن هناك مشكلة تفسیر كانت قائمة في هذا الخصوص -1
أن المجلس قد سمح لنفسه بتقدیر مدى صحة التفسیر الوزاري لیستخلص ما یراه هو نفسه  -2

  .تفسیر النصوص محل النزاع و یبني قضاءه علیهمن 
و أنه قد یكون بذلك استقر مبدأ اختصاص القاضي الإداري بتفسیر المعاهدات الدولیة و  -3

  .نهایة الالتزام بإحالة مسألة التفسیر إلى الحكومة و إیقاف الفصل لحین وروده
  .حصانتها ة و فقدتت من طائفة أعمال السیادإن مسالة تفسیر المعاهدات قد خرج -4

 و في هذا الاتجاه الجدید تم تحدید حدود التحول الذي یتمثل في أن المعاهدات التي یتم تفسیرها
مثل معاهدة السوق الأوربیة المشتركة حیث تختص بتفسیرها محكمة العدل الأوروبیة بنص 

 .منها فهي خارج نطاق الاتجاهات القضائیة في الموضوع 177المادة

لا مجال للتفریق بین طوائف المعاهدات في كل الأحوال فإن استشارة وزیر الخارجیة غیر  كما
مستبعدة في ذاتها إلا أن القاضي لن یكون ملزما بإتباع تفسیره و إنما یخضعه لسلطته التقدیریة 

  .و تبقى الاستشارة على سبیل الاستدلال
  
  .و ما بعدها 251عبد الباسط، المرجع السابق، ص  محمد فؤاد) 1(
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و بالنتیجة مما سبق ذكره فإن لهذا الحكم أهمیة بالغة، فقد أخرج مسألة تفسیر المعاهدات من 
دائرة أعمال السیادة، و لم یعد التفسیر الحكومي واجب الطلب و الإتباع، و لم یعد له حصانة 

 .     )1(لتفسیر تحمیه ضد الطعن القضائي إن تجاوز حدود ا
  .تطبیق تفسیر المعاهدات أمام القضاء المصري: لب الثانيالمط

إن أحكام التفسیر القضائي في مصر متواضعة و ما زالت قلیلة مقارنة بعمل مجلس الدولة   
مجلس الدولة الفرنسي و لیس بم انتهى  به بدأ بما بدأ مصريمجلس الدولة ال الفرنسي، حیث أن

مجلس  هوبحیث أن الأسبق في فكرة التفسیر القضائي . إلیه، حتى في إطار اتجاهاته التقلیدیة
ن غابت عن  الدولة الفرنسي الذي تخطى حاجز و عقبة نظریة أعمال السیادة في الموضوع ٕ ، وا

و أول حكم .م بصریح اللفظ و العبارةفي الحك اأحكامه دائما الأفكار المبلورة و المستند علیه
متعلق بتطبیق اتفاق التعاون الفني بین مصر و أمریكا النافذ في  1963مارس  24كان بتاریخ 

لتحدید طبیعة ) الغایة من الاتفاقیة ( استخدمت فیه  1951أغسطس  15مصر بتاریخ 
عها من قواعد بدل السفر و و بالتالي وض،الدراسات التدریبیة التي یتضمنها الإیفاد إلى أمریكا 

المهمة التي  من حیث أن  1951لسنة  210بقانون الموظفین رقم  ةالانتقال المقرر  اریفمص
أوفدت لها المدعیة متصلة بأغراض دولیة مدارها تبادل الدرایة الفنیة و الخبرة بین الدول، و أنه 

منها مندوبو  ریبیة كي ینهلمن أجل هذه الأغراض الجلیلة اتفق على تنظیم هذه الدراسات التد
ي بین الدول و منافع لهم أوفدوا لتحصیلها تحقیقا لتبادل الوعي الفنل تحقیقا و ، الدول المتعاقدة 

طبیعة هذه الدراسات التدریبیة إلى انتفعت بها المدعیة عن طبیعة المهام اعتبر القضاء أن 
 1951لسنة العادة لمصلحة مباشرة الاعتیادیة التي توفد فیها الحكومة المصریة موظفیها في 

بشأن نظام موظفي الدولة منظما لهذا المقام أو مشروعا لمواجهة نفقات أمثال تلك تعود علیها 
من  55الانتقال الذي نصت علیه المادة  و مصروفات بالنفع مما یمتنع معه اعتبارا بدل السفر

  . )2(المهام  210القانون رقم 

  .و ما بعدها 255السابق، ص  المرجع) 1(

   .288- 287محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص ص) 2(
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بشأن تطبیق الاتفاقیة المصریة  1978كما قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر سنة
بشأن تسویة  01/09/1967و الساریة اعتبارا من  18/07/1966الفرنسیة الموقعة في 

من الاتفاقیة على قیام  9فقد نصت المادة . الرعایا الفرنسیین في مصرالمشاكل المتعلقة بأموال 
مصر بتعویض الأشخاص الذین خضعت أموالهم و حقوقهم و مصالحهم لإجراءات التأمیم و 

و  1958أغسطس  22لأیة إجراءات أخرى مقیدة للحقوق من أي نوع كانت في الفقرة من 
الإجراءات "ل البحث هو مدلول و نطاق عبارة ، و كان مح سریان الاتفاقیة حتى تاریخ بدأ

، حیث جاءت مطلقة من أي قید و من الاتساع و الشمول بحیث "الأخرى المقیدة للحقوق
تشمل أیة إجراءات من شأنها تقیید حریة المالك في الإدارة أو التصرف كما هو شأن إجراءات 

دلالة (دام أدوات تفسیر و هنا عمدت المحكمة إلى تفسیر نص المعاهدة باستخ. الحراسة
حیث جاءت عبارات ) الألفاظ، سیاق النصوص و مجمل أحكامها، الغایة، الدیباجة، الملحقات

  :الحكم كما یلي

كان الباب الثاني من الاتفاقیة لم یتناول بالنص الصریح إجراءات الحراسة التي فرضت إن " 
شأن  1958أغسطس  22لتاریخ  على الأموال و الحقوق و المصالح الفرنسیة في تاریخ لاحق

الأشخاص الذین  من الباب الثاني و قد استهدفت 9الباب الأول من الاتفاقیة، إلا أن المادة 
أخضعت أموالهم و حقوقهم و مصالحهم إلى إجراءات التأمیم أو لأیة إجراءات أخرى مقیدة 

سریان الاتفاقیة و تاریخ بدأ  1958أغسطس  22لحقوق من أي نوع تكون قد اتخذت فیها بین 
 و أن الإجراءات الأخرى المقیدة للحقوق من أي نوع  ،1967سبتمبر  01ابتداء من 
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جاءت عبارة مطلقة من أي قید، و جاءت من الاتساع و الشمول على وجه ینطوي على  كانت 
أیة إجراءات یكون من شأنها تقیید حریة المالك سواء في الإدارة أو التصرف كما هو الشأن 
بالنسبة لإجراءات الحراسة، آخذا في الاعتبار أن النص وصف الإجراءات الأخرى بأنها 
إجراءات مقیدة للحقوق في حین أن الإجراءات التي یترتب علیها نقل ملكیة المال إلى الدولة 
كالتأمیم تعتبر من الإجراءات السالبة للحقوق لا المقیدة لها فقط، الأمر الذي یستفاد منه أن 

الإجراءات الأخرى المشار إلیها مغایر لمدلول التأمیم و ما في حكمه من إجراءات ناقلة  مدلول
ولو أن أطراف الاتفاقیة انصرف قصدهم من هذه العبارة إلى مدلول مرادف إلى مدلول .للملكیة

التأمیم، لما أعوزهم النص الصریح الواضح على ذلك، و یساند هذا الفهم و یؤكده أن الاتفاقیة 
ذكورة عنونت كلا من البابین الأول و الثاني بذات العنوان فیما عدا أن الباب الأول خاص الم

و الثاني  1958أغسطس  22بالأموال و الحقوق الفرنسیة التي طبقت علیها الإجراءات قبل 
و إذا شملت . خاص بهذه الأموال و الحقوق التي خضعت لإجراءات لاحقة لهذا التاریخ

علیها في الباب الأول بصریح اللفظ إجراءات الحراسة، فإن الإجراءات  الإجراءات المنصوص
بمراعاة أن نص  تالمنصوص علیها في الباب الثاني تنطوي بحكم اللزوم على هذه الإجراءا

وسع من مدلول هذه الإجراءات بحیث یتناول أیة إجراءات مقیدة للحقوق، ومن حیث  9المادة 
المستفاد من مجمل أحكام الاتفاقیة و البروتوكول و الخطابات أنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن 

السابقة الذكر لم یقصد به المعنى  9الملحقة بها، أن لفظ التعویض المستخدم في المادة 
الاصطلاحي الضیق المقصود في قوانین التأمیم ، و الذي عبر على وجه التحدید عن مقابل 

م هذا اللفظ استخداما یتسم أیضا بالأتساع و الشمول نزع ملكیة المشروع المؤمم، و إنما استخد
 بحیث ینصرف إلى كل ما یجب على الحكومة المصریة رده من النقود إلى الرعایا الفرنسیین

أخضعت إلى تطبیقا لأحكام هذه الاتفاقیة و لو كانت هذه النقود متحصله من الأموال التي 
  .)1(إجراءات الحراسة 

 .290-288ط، المرجع السابق، ص ص محمد فؤاد عبد الباس)1(
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  .تطبیق تفسیر المعاهدات في القانون الجزائري :المطـلب الثالث
یختص مجلس الدولة كدرجة :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  901المادة  تنص

أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة 
  .)1("الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

نلاحظ على هذه المادة أنها قد أكدت على اختصاص مجلس الدولة بتفسیر القرارات الإداریة 
  .الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة 

بحیث تتقید سلطة مجلس الدولة في دعوى التفسیر بإعطاء المعنى الحقیقي والصحیح للقرار 
مجال التقنیة والفنیة السائد في ، طبقا للقواعد  ، یرفع الغموض والإبهام عنه المطعون فیه

  .تفسیر القانون 
جلس على أن یختص م)2( 01ـ  98نون العضوي من القا 09من المادة  02كما تنص الفقرة 

نزاعاتها من اختصاص  الدولة ابتدائیا ونهائیا في الطعون الخاصة بتفسیر القرارات التي تكون
ج من اختصاص مجلس الدولة فینعقد ، أما دعوى تفسیر القرارات التي تخر  مجلس الدولة

  .اختصاص تفسیرها للمحاكم الإداریة
  : و ترفع وتتحرك دعوى التفسیر بطریقتین 

له صفة و مصلحة كما هو الحال في جمیع الدعاوى حیث یمكن لمن :  الطریق المباشر*
الدولة  ، أن یرفع دعوى لتفسیر القرار الإداري أمام  مجلس" العادیة والإداریة " القضائیة 

 ً   .مباشرة و ابتداء
و هي الطریقة السائدة في تحریك دعوى التفسیر حیث :  "الإحالة "  الطریقة غیر المباشرة*

  هام في قرار إداري مرتبط و حیوي تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض و الإب
   
  2008_02_25المؤرخ في  09-08رقم  ةیمن قانون الإجراءات المدنیة والادار  901أنظر المادة  )1(

  .2008- 04- 23، الصادرة بتاریخ 21الجریدة الرسمیة، العدد 
یتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظیمه و عمله ،الجریدة الرسمیة،  1998ماي30المؤرخ في  01- 98القانون العضوي )2(

  .1998جوان 1، الصادرة بتاریخ37العدد
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اف بإحالة المطروحة أمامها بمطالبة الأطر " المدنیة والتجاریة  "الأصلیة مهم بالنسبة للدعوى و 
، و حینئذ یتوقف النظر و النص في الدعوى الأصلیة إلى حین إعطاء الأمر إلى مجلس الدولة

  .اضح للقرار المطعون فیه بالتفسیرالمعنى الحقیقي و الو 

عمال السیادة و بتفسیر أ فإن الاستثناء یتعلق، سیرو إذا كانت هذه هي القاعدة بخصوص التف
بالتفسیر ینعقد لوزارة الخارجیة  الاختصاصحیث أن ، تحدیدا المعاهدات الدولیة محل الدراسة 

  .وزارة الخارجیة  لاختصاصات، وفقا للمرسوم المحدد 
هذا التفسیر بواسطة عمل قانوني داخلي سواء كان في صورة أمر أو قانون أو مرسوم  یكونو   

  .ة تلقائیةأو قرار، و عادة ما یتم هذا التفسیر بصور 
و قد عرف تحدید الاختصاص تطورا تشریعیا من خلال مجموعة من المراسیم التي صدرت في 

یة في القیام بعملیة التفسیر،  و هو ما الجزائر لتبیان اختصاص الوزارة المكلفة بالشؤون الخارج
  .)1(سنبینه على النحو التالي 

  .المحدد لصلاحیات وزیر الخارجیة 1977مارس  01الصادر بتاریخ  77/54مرسوم  -1
  .المحدد لصلاحیات وزیر الخارجیة 1979مارس   01الصادر بتاریخ  79/249مرسوم  -2
  .المحدد لصلاحیات وزیر الخارجیة 1984 جویلیة 14الصادر بتاریخ  84/165مرسوم  -3
المحدد لصلاحیات وزیر  1990نوفمبر  10الصادر بتاریخ  90/359المرسوم الرئاسي  -4

  .الخارجیة
المحدد لصلاحیات وزیر  2002نوفمبر 26الصادر بتاریخ  02/403مرسوم الرئاسي  -5

   .الخارجیة
  
 

  157-156 نع، المرجع السابق ، ص صجمال عبد الناصر ما )1(
  
المتضمن تحدید اختصاصات وزیر الشؤون الخارجیة، حیث نصت  :77/54مرسوم  1-1

  .تختص وزارة الشؤون الخارجیة بتأویل :" منه على 09المادة 
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المعاهدات و الاتفاقات و البروتوكولات و التسویات الدولیة، كما أنه من اختصاصها، بعد أخذ 
ؤید هذا التأویل لدى الحكومات الأجنبیة و المنظمات أو رأي الوزارات المعنیة، أن تقترح و ت

  )1(".الجهات القضائیة، و یحق لها أن تدلي بتأویل هذه النصوص أمام المحاكم الوطنیة 
إن نص المادة لم یبین بدقة اختصاص وزارة الخارجیة في القیام بعملیة تفسیر المعاهدات 

تختلف من التفسیر لكون النص یحتاج إلى الدولیة و إنما نص على فكرة التأویل، و التي 
و  تفسیر و لیس إلى تأویل بحیث أعطى لوزارة الشؤون الخارجیة سلطة تأویل المعاهدات الدولیة

البروتوكولات و الاتفاقات مع إمكانیة الاستعانة بالوزارات الأخرى على أن یكون رأیها استشاریا 
  .بالنسبة للمنظمات الدولیة و المحاكم

الذي أعاد تنظیم صلاحیات وزیر الشؤون  1979دیسمبر  01بتاریخ  :79/249م مرسو  1-
تختص وزارة : "منه على 07سابق الذكر، حیث نصت المادةالالخارجیة و ذلك بإلغائه للمرسوم 

الشؤون الخارجیة بتفسیر المعاهدات و الاتفاقات و البروتوكولات و التسویات الدولیة و تدعم، 
ات المعنیة، تفسیر الدولة الجزائریة لدى الحكومات الأجنبیة و كذلك لدى بعد استشارة الوزار 

  .)2("المنظمات أو المحاكم الدولیة و الوطنیة
تفسیر المعاهدات الدولیة بومما یلاحظ على هذا النص أنه إذا كان اختصاص وزارة الخارجیة 

سعي لدى المنظمات أو واضحا إلا أنه یبقى غیر ملزم للدول الأعضاء الأخرى فضلا عن أن ال
المحاكم الدولیة لتفسیر المعاهدات یجعل التفسیر یخرج من اختصاص وزارة الشؤون الخارجیة، 

  . لأنه طبقا للقواعد المتعارف علیها أن هذا النوع من التفسیر یعد من اختصاص المنظمة ذاتها 
  
  
حیث أن هذا المرسوم  1397ربیع الثاني  27، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1/03/1977مؤرخ في  77/54 مرسوم) 1( 

  .نص على فكرة التأویل و التي تختلف عن التفسیر، لأن النص بحاجة إلى تفسیر و لیس تأویل
المحدد  1400محرم  11یخ ، الصادرة بتار 50، الجریدة الرسمیة، العدد 1979- 12- 01المؤرخ في 249 - 79مرسوم )2(

 .لصلاحیات وزیر الخارجیة 

الذي یحدد صلاحیات وزیر الشؤون  1984جویلیة 14بتاریخ  :84/165مرسوم  3-1
الخارجیة و صلاحیات نائب الوزیر المكلف بالتعاون و الذي ألغى المرسوم السابق، فقد نص 

تفسیر المعاهدات و یختص وزیر الشؤون الخارجیة ب:" منه على ما یلي 11في المادة 
المعنیة عن تفسیر  تالاتفاقیات و البروتوكولات و اللوائح الدولیة و یدافع بعد استشارة الوزارا
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الدولة الجزائریة لدى الحكومات الأجنبیة، و عند الاقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم الدولیة، 
  .)1( "أو الوطنیة

اختصاصا جدیدا لوزارة الخارجیة یتمثل في تفسیر قد أضاف أنه و الملاحظ على هذا المرسوم 
 فسیر الذي تصدره الوزارة عن طریقاللوائح الدولیة، غیر أنه لم یؤكد على الصفة الإلزامیة للت

  .، و الدفاع لیس معناه الإلزامیة"یدافع"بعبارة " تدعم"استبدال عبارة 
المحدد لصلاحیات وزیر : 1990نوفمبر 10بتاریخ  :الصادر90/359المرسوم الرئاسي  4-1

یختص وزیر الشؤون الخارجیة بتفسیر : "منه 11الشؤون الخارجیة الذي نص على في المادة 
المعاهدات و الاتفاقات و البروتوكولات و اللوائح الدولیة، و یدافع عن تفسیر الدولة الجزائریة 

". المحاكم الدولیة أو الوطنیة المنظمات أولدى الحكومات الأجنبیة، و عند الاقتضاء لدى 
مرسوم السالفة الذكر في  11النص أنه قد أبقى على مضمون المادة  حظ على هذا الملاو 

و ما یلفت الانتباه صدوره في شكل مرسوم رئاسي خلافا للمراسیم السابقة، كما أكد . 84/165
یعطي لهذا التفسیر قوة  هأن على فكرة حق الحكومة في تفسیر المعاهدات الدولیة من غیر

  .إلزامیة في مواجهة المنظمات الدولیة أو الجهات القضائیة الدولیة أو الوطنیة
أنه یتعارض هذا النص مع قانون الجنسیة الذي أكد على إلزامیة تفسیر وزارة الشؤون  كما

  .)2(الخارجیة بشأن النزاعات التي تثور حول الجنسیة الجزائریة
  
  
  
المحدد  1404شوال  15، الصادرة بتاریخ 29، الجریدة الرسمیة، العدد 1984-07- 14المؤرخ في  165- 84مرسوم  )1( 

  .لصلاحیات وزیر الخارجیة 
 ، 2007ماي  ، 11العدد  ،"  مجلة العلوم الإنسانیة" تطبیق الاتفاقیات الدولیة أمام القاضي الجزائي ، "حسینة شرون  )2(

  .10ص 
  
المحدد لصلاحیات : 2002نوفمبر  26بتاریخ  :الصادر02/403الرئاسي لمرسوم ا 5-1

یختص وزیر الشؤون الخارجیة : "منه على ما یلي 17وزارة الشؤون الخارجیة، إذ نصت المادة 
الدولیة التي تكون  تبتفسیر المعاهدات و الاتفاقیات، والاتفاقات و البروتوكولات و التنظیما
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تفسیر الدولة الجزائریة و یسانده لدى الحكومات الأجنبیة، و عند  الجزائر طرفا فیها، و یدعم
  ".الاقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم الدولیة، و كذا الجهات القضائیة الدولیة

الخاصة بتفسیر المعاهدات لا نجد فیها و لو إشارة إلى  السابقةوبالرجوع إلى مختلف المراسیم 
الخارجیة في التفسیر ففي حالة تعارض المعاهدة الدولیة مع  القواعد التي تعتمدها وزارة الشؤون

 القانون الوطني عند التفسیر، یحاول القاضي الوطني إیجاد الحل، إما عن طریق التوفیق، إذا
كان ذلك ممكنا، و إن كان ذلك غیر ممكن فتغلیب  أحدهما عن الآخر و في هذه الحالة لا 

فالنتیجة إذن لا یجوز  )1(هدات أو أولویة القانون یصرح القاضي بصفة واضحة أولویة المعا
للقضاء الوطني تفسیر الاتفاقیات الدولیة ، لأن ذلك من اختصاص السلطة التنفیذیة طبقا لمبدأ 
 الفصل بین السلطات، و هذا ما عبر عنه مجلس الدولة الفرنسي حیث یرى أنه إذا عرضت

لقاضي أن لا یفصل في النزاع المعروض مشكلة تفسیر معاهدة أمام القضاء الوطني فعلى ا
  .)2( معاهدة الدولیةبتفسیر ال) الخارجیةالشؤون وزارة (علیه حتى تقوم السلطة التنفیذیة 

المحاكم التي تنص على ) المعدلة( من قانون الجنسیة الجزائري37و مثال على ذلك المادة 
تعد النیابة العامة طرفا أصلیا و . وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسیة الجزائریةتختص 

  . في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون
  
  
  
  
المحدد 1423-رمضان -21، الصادرة بتاریخ 79الجریدة الرسمیة، العدد 2002- 11-26مؤرخ في  403- 02مرسوم )1(

 .لصلاحیات وزیر الخارجیة

  .101ص  علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق ،)2(
و عندما تثار هذه المنازعات عن طریق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل هذه الأخیرة الفصل 
فیها حتى یبت فیها من قبل المحكمة المختصة محلیا، التي یجب أن یرفع إلیها الأمر خلال 

  .  الذي ینازع في الجنسیة شهر من قرار التأجیل من قبل الطرف
  .بالنزاعات حول الجنسیة الجزائریة قابلة للاستئنافمتعلقة الو تكون الأحكام 
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و عندما یقتضي الأمر تفسیر الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالجنسیة بمناسبة نزاع تطلب النیابة 
  .)1(العامة التفسیر من وزارة الشؤون الخارجیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).17 .ص  15ر.ج(2005فبرایر  27المؤرخ في  01- 05عدلت  بالأمر رقم )1(
  :كما یلي 1970دیسمبر  15المؤرخ في  86-70حررت في ظل الأمر رقم 

وعندما یقتضي الأمر تفسیر أحكام الاتفاقات الدولیة المتعلقة بالجنسیة بمناسبة نزاع تطلب النیابة العامة هذا التفسیر " ......
  .من وزارة الشؤون الخارجیة 
  ".وتلتزم المحاكم بهذا التفسیر
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  الثانيالفصل 
  .اهدات الدولیةكیفیة تفسیر المع

و مقتضى ذلك أن المعاهدة  التفسیر على طبیعة عمل المفسر،  كیفیةمن حیث المبدأ تعتمد   
، إن كیفت عقدا، و  البحث عن النیة المشتركة للأطراف ر العقود،عن طریقتفسر مثلما تفس

تفسر مثلما تفسر القوانین، أي بوجهة نظر موضوعیة بحتة في ضوء متطلبات الوسط 
  .الاجتماعي و القانوني المدعوة إلى ترتیب آثارها فیه، إن كیفت قانونا

هذا بالإضافة إلى أن عملیة التفسیر ذاتها وسیلة سلیمة لحسم المنازعات التي تقوم بین 
و التفسیر لیس إلا عملیة . تلاف في تطبیق أو تنفیذ ما تم الاتفاق علیهالأطراف عند الاخ

تتمثل في تحدید معنى عمل قانوني معین و ذلك لتعیین مداه و حدوده و توضیح نقاط 
  الغامضة، و على ذلك یفترض التفسیر وجود غموض في النص، إذ وفقا لمسلمة بدیهیة

  ".إلى تفسیر یجوز تفسیر ما لا یحتاجلا "
و لهذا وجب أن  هدة دولیة یتطلب قدرا من التوضیح لألفاظها، إذ من المؤكد أن تطبیق أیة معا

یكون لتفسیر هذه المعاهدات قواعد تكون متناسبة و خصوصیات، و ذلك لاكتساب هذه 
المعاهدات داخل النظام القانوني مكانة أدت في نهایة الأمر إلى التشبه بالقانون، حیث نجد أن 

لا ینظر لها على أنها مجردة و فارغة من المعنى و الهدف، بل مجسدة بآثارها و  المعاهدة
فتفسیر المعاهدة هو عملیة استجلاء للإرادة المشتركة لأطرافها : إذن. البحث عن إرادة المشرع

المعلنة و الظاهرة للأطراف كما قد یكون التفسیر میسرا بظاهرة الألفاظ الإرادة و الإرادة هنا هي 
لعبارات، و قد تأخذ بمعانیها العادیة و المألوفة كما یكون معسرا لغموض في النص فیتطلب و ا

  .جهدا لذلك
إن لجوء القاضي إلى تفسیر المعاهدة لا یتم إلا من خلال إجراءات و طرق معینة كفیلة بجعل 

 .التفسیر صحیحا تسهیلا و ضمانا لتطبیق نص المعاهدة تطبیقا صحیحا 
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 .المعاهدات الدولیة ماهیة تفسیر :الأول المبحث

انعقدت انعقادا صحیحا و  كانت ثنائیة أو متعددة الأطراف، إذاالمعاهدات الدولیة سواء   
استوفت شروطها الشكلیة و أصبحت نافذة، بات على أطرافها الالتزام بأحكامها، بمعنى أن كل 
دولة تدخل طرفا في معاهدة دولیة علیها أن تقوم بتنفیذ التزاماتها تجاه الأطراف الأخرى مهما 

ارات الغامضة فیها أو بذلوا من عنایة في حسن صیاغتها، و هذا إما بقصد إیضاح بعض العب
  .تحدید كیفیة تطبیقها في حالة معینة

و یهدف التفسیر إلى تبیان معنى النص و إجلاء الغموض و الإبهام الذي یمكن أن تتضمنه 
المعاهدة، و له أهمیة كبیرة نظرا لتعدد الأطراف و الوقائع و الأحداث الدولیة و ما ترتبه من 

  .)1(الأطراف  ضرورة الوضوح كي ینال التطبیق رضا
  .مفهوم تفسیر المعاهدات الدولیة :المطلب الأول 

، لا یحتاج إلى  تفسیر  أن یكون واضح الدلالة عن المراد منه الأصل في النص القانوني   
لأن من المفروض أن المشرع واضع النص القانوني قد وضح ما قصده وحدده، ولكن قد یكون 

انت عبارته تحتمل أكثر من معنى أو مدلول، و عندئذ النص القانوني غامضا أو مبهما إذا ك
على القاضي و هو بصدد تفسیر النص الاختیار بین المفاهیم المتعددة و الأخذ بالمفهوم 
الأقرب إلى الصواب و على هذا سوف نتعرض إلى المعنى اللغوي لكلمة التفسیر ثم نتطرق 

  .لدى فقهاء القانون لمعناها
 
 
 

  

 

 

  .297عبد العزیز قادري، المرجع السابق ، ص)1(
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  .اللغوي للتفسیر التعریف: الفرع الأول
  .  یعرف التفسیر بعدة تعریفات تدور معظمها حول البیان و الإیضاح

طلب : و الاستفسار عند أهل المناظرة أوضحه  بمعنى بینه و: و یقال فسر الشئ یفسره فسرا
  .بیان معنى اللفظ، و هو إنما یكون إذا كان في اللفظ إجمال

و مما سبق یتبین لنا أن التفسیر هو البیان و الإیضاح، و من العلماء من جعل التفسیر و 
المشكل، و منهم من اعتبرهما غیر ة واحدة و هي كشف المراد عن الشيء التأویل وجهان لعمل

إیضاح معنى اللفظ في ما یتعلق بشرح المفردات و الألفاظ و أما : لك على اعتبار أن التفسیرذ
الفرق بینهما في تحدید یتبین التأویل فهو تفسیر النص بمعنى غیر ما یفهم من ظاهره ومنه 

  .)1(المعنى القریب أم البعید للنص المراد تفسیره أو تأویله 
  .د فقهاء القانونالتفسیر عن تعریف :الفرع الثاني

عرفه السنهوري بأنه توضیح ما أبهم من ألفاظه، و تكمیل ما اقتضب من نصوصه، و تخریج 
  .ما نقص من أحكامه، و التوفیق بین أجزائه المتناقضة

و ذهب البعض إلى أن التفسیر هو الاستدلال على الحكم القانوني و على الحالة النموذجیة 
  .من واقع الألفاظ التي عبر بها المشرع عن ذلك التي وضع لها هذا  الحكم

و یلاحظ أن التفسیر لا یكون إلا في حالة غموض " بیان مضمون قواعده بیانا واضحا"و هو 
النص، و قد یقوم بهذه المهمة المشرع نفسه، فیفسر بعض النصوص التي یتبین عند التطبیق 

بذلك قصده الحقیقي من النص بعبارات  أن قصده لم یفهم منها، و بذلك یبین المشرع حین یقوم
واضحة تحدد هذا القصد و هنا نجد أن التفسیر یكون بنفس قوة القانون، و قد یكون التفسیر 

 . من طرف الفقیه أو القاضي وفقا للأصول الواجب إتباعها
 

  

 

 

  15-14ص ص  ، المرجع السابق ،محمد فؤاد رشاد) 1(
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الوقوف  هي من سبیل تفسیر القانون لذا فإن معناهذهب البعض إلى أن تفسیر المعاهدات  لقد
على معنى ما تتضمنه من حكم و البحث عن الحكم الواجب إعطاؤه لما قد یعرض في العمل 

و من التعریفات السابقة یتضح لنا أن التفسیر هو بیان المقصود . من فروض لم یواجهها النص
  .)1(ما یرمي إلیه و هذا ما یجعله مختلفا عن التأویل من النص و شرح 

أما في الفقه القانوني هو فهم النص الذي یحتاج إلى  )2(فالتأویل في اللغة هو التفسیر و الشرح 
  .)3(تأویل وهو ینقسم إلى نوعین التأویل القریب والتأویل البعید 

  .طرق تفسیر المعاهدات الدولیة: المطلب الثاني
من خلال دراسة مسألة تفسیر المعاهدات الدولیة یتبین لنا أنها قد أثارت جدلا كبیرا بین فقهاء   

لیة القانون الدولي، فقد اعتبر جزء من الفقه أن لا وجود لقواعد و طرق حقیقیة تحكم سیر العم
كمها ادعوا أنها لا تحتاج إلى وسائل و طرق تح ذلك حیث  من التفسیریة بل ذهبوا إلى أبعد

قوة إدراك القاضي و خبرة المفسر حیث یتمتع في هذا  الأنها عملیة ذهنیة منطقیة بحتة تحكمه
  .الشأن بحریة واسعة في التقدیر

و لا شك في أن هذا الرأي منتقد بشدة و لا یخلو من أوجه النقض لأن التسلیم به یؤدي بنا إلى 
 تقبل قاعدة معینة في تفسیر معاهدة من لذا فإن الدول قد لا. الحكم وفقا لمعتقداتنا الشخصیة

  : هو ما سنبینه فیما یليو للتفسیر طرق أساسیة ) 3(المعاهدات، فإنه یمكن القول بأن هناك 
  .الطریقة الشخصیة: الفرع الأول

إن الأخذ بهذه الطریقة یجب على المفسر أن یتعرف على النیة الحقیقیة لأطراف المعاهدة أي   
، إذن فهي البحث الذي یقوم به المفسر من أجل التوصل خلال التعاهد نیة كل طرف من على

 .إلى الإرادة الحقیقیة لأطراف المعاهدة عند إبرامها
  

 

 
  .27- 26 صمحمد فؤاد رشاد، المرجع السابق، ص ) 1(
  . 35المرجع نفسه، ص ) 2(
 .48المرجع نفسه ، ص ) 3(
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 الهدفلنتیجة التي یتوصل إلیها متفقة مع فلا بد للمفسر أن یتعرف علیها و ذلك حتى تكون ا
یصبوا إلیه كل طرف في المعاهدة الدولیة عند إبرامها و حتى لا ینسب إلیهم أمورا لم  الذي

  .یقصدوها
و لا یمكن معه نسب ، فالعلاقات الدولیة قائمة على الرضا و احترام سیادة الدول الأخرى 

لأن الغایة من التفسیر هو الكشف عن الإرادة  و لم یرد في نیتها، معنى ما لدولة لم تقصده 
  .الحقیقیة للأطراف

فإرادة الدول التي أنشأت نصوص المعاهدة هي في حد ذاتها من تكسبها صفة الإلزام و 
الاعتراف بقوتها الإلزامیة لذا لا ینبغي للمفسر عند القیام بهذه العملیة أن یغض الطرف عن 

  .)1(الإرادة الحقیقیة للدول الأطراف 
  طریقة المعالجة النصیة :الفرع الثاني

مفاد هذه الطریقة أنها تعلق الأهمیة الكبرى على النص نفسه، فهذه الطریقة و إن كانت لا   
تتجاهل كلیة مسألة نیة الأطراف فإنها مع ذلك تجعل من النص نقطة الانطلاق في البحث عن 

  .تلك النیة
تفسیره نظرا لأن النص هو التعبیر من نیة و إرادة یبدأ التفسیر بدراسة عمیقة للنص المراد 

  .الأطراف
إن إیضاح معنى النص إذن هو في الحقیقة إیضاح لإرادة و نیة الأطراف المعنیة فإذا لم یكن 

 .النص واضحا فإنه یمكن الرجوع في هذه الحالة إلى مصادر تفسیریة أخرى
  
 
  

  

  

 

 .و ما بعدها 282السابق، ص  محمد فؤاد رشاد، المرجع) 1(



 كیفیة تفسیر المعاهدات الدولیة                                    :الفصل الثاني
 

 
 

49 

غیر أن الهدف في جمیع الحالات یبقى واحد ألا و هو الكشف عن معنى النص أو عما ینبغي 
 .)1(أن یعنیه ذلك النص

  .الطریقة الموضوعیة  :الفرع الثالث
ذات الطابع ( هي الطریقة التي تستخدم بصفة خاصة في تفسیر الاتفاقات الدولیة الشارعةو   

، كما تستعمل في تفسیر المواثیق و النظم التأسیسیة للمنظمات )أو الإنساني الاجتماعي 
  .الدولیة

بحیث ما یمیز هذه الطریقة أنها تتجاهل نیة الأطراف و تقوم بتفسیر المعاهدة على نحو یتفق 
  ".التفسیر الوظیفي للمعاهدات"مع موضوعها و هدفها و یطلق عادة علیها بعبارة 

فاقیة فیینا بشأن قانون المعاهدات قد تأثرت كثیرا بهذه الطریقة المذكورة مما سبق یبدو أن ات
على أن تفسیر المعاهدة یتم بحسن نیة طبقا للمعنى العادي لألفاظ  31عندما نصت المادة

  .المعاهدة في ضوء موضوعها و الغرض منها
القضاء الدولي على أما فیما یخص القواعد و التي یجب مراعاتها لتفسیر المعاهدة فلقد استقر 

  :إتباع القواعد و المبادئ التالیة و هي
  .تفسیر المعاهدة وفقا لمبدأ حسن النیة و ذلك بالبحث عما یرید الأطراف قوله في الحقیقة -
  .التفسیر الفعال للمعاهدة أي تفسیرها على نحو من شأنها أن یعطیها أثرها الكامل -
  .عها و هدفهاتفسیر المعاهدة على نحو یتفق مع موضو  -
  .تفسیر النص على أساس منحه معناه العادي -
  .الاستعانة بالأعمال التحضیریة و الظروف الملابسة كوسیلة مكملة لتفسیر المعاهدة -
  .)2(التزام التفسیر الضیق بالنسبة للنصوص التي تشكل قیدا على سیادة الدولة  -
 

  

 

  .126-125 ، ص ص المرجع السابقأحمد بلقاسم، ) 1(
  .127-226المرجع نفسه، ص ص )2(
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  .القواعد التي تحكم تفسیر المعاهدات الدولیة :المبحث الثاني
لا یوجد في القانون الدولي أسلوب ملزم لتفسیر المعاهدات و لكن الفقه و القضاء في القانون 

د بها المفسر الدولیین استخلصا من القانون الداخلي مجموعة من القواعد التي یجوز أن یسترش
 1986و1969في عملیة التفسیر، غیر أنه على مستوى اتفاقیتي فیینا لقانون المعاهدات لعام

من قد نصت على القواعد الخاصة بتفسیر المعاهدات لذلك سوف نتطرق إلى هذه القواعد 
  .)1(خلال المطلبین التالیین

  .القواعد العامة للتفسیر :المطلب الأول  
من اتفاقیة فیینا على القواعد العامة في التفسیر یتعین أخذها في الاعتبار من  31انطوت المادة

  .تيجانب القائم على التفسیر في  جمیع الأحوال و یمكن إبراز أهمها على النحو الآ
  .مبدأ حسن النیة :الفرع الأول 
ى حسن النیة لد نصوص المعاهدة على أساسى المفسر أن یقوم بعملیة تفسیر یجب عل  

من  1القانون على وجه العموم، و قد جاء المبدأ وفقا للفقرة أطرافها، و هذا المبدأ یعد أصل
من معاهدة فیینا یجب أن یتم التفسیر، على أساس أن أطراف المعاهدة، كانوا حین  31المادة

ذ تعهداتهم بحسن قاموا بإبرامها ذوي نیات حسنة ، وأنهم كانوا حین قاموا بإبرامها ینوون تنفی
 . )2(نیة، و ذلك ما یقضي به منطق الإقدام على إبرام المعاهدة 

 

  

  

 

 
  .172ص  المرجع السابق ،جمال عبد الناصر مانع، ) 1(
  .276صلاح الدین عامر، المرجع السابق ، ص) 2(
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  مبدأ التفسیر وفقا للمعنى العادي للألفاظ  :الفرع الثاني
و هو المعنى المتعارف علیه بین الفقهاء و القضاة و الدبلوماسیین و معلوم أن المعنى 

و على ضوء ، المقصود هنا لیس المعنى المجرد بل معنى اللفظ مندرجا في إطار المعاهدة 
هذا و كان معهد القانون . 31هدفها و الغرض منها حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة

  .1956تفسیر لسنةالر إلى المعنى العادي للألفاظ في قراره حول الدولي قد أشا
  .كما تأكد العمل بالمعنى العادي في مناسبات عدیدة منها 

، حیث تم اللجوء إلى 1950في قضیة اختصاص الجمعیة العامة للأمم المتحدة ثمثلما حد
فیها بدون استشارة محكمة العدل لتقدم رأیا فیما یتعلق بإمكانیة قبول الجمعیة لعضو جدید 

من میثاق الأمم المتحدة المتمثل في قبول   4/2مجلس الأمن، و ذلك بناء على مضمون المادة
أي دولة جدیدة عضویة الأمم المتحدة یتم بقرار من الجمعیة العامة بناء على توصیة من 

  .)1(مجلس الأمن و كان رأي المحكمة بأن معنى الألفاظ في تلك المادة واضح 
  .بسیاق النص دالاعتدا :ع الثالثالفر  

 یتعین على المفسر أن یأخذ في اعتباره السیاق و الملابسات التي أحاطت بالمعاهدة عند عقدها

فمن القواعد الأولیة أنه لا یمكن فصل النص المراد تفسیره عن المعاهدة، فإذا ما توصل المفسر 
إلى إعطاء تفسیر لنص أو لفقرة من نص تؤدي إلى تعارضها مع باقي نصوص المعاهدة فعلیه 

 . أن یطرح هذا التفسیر جانبا
سبق للمحكمة الدائمة  كما ،وینصرف إلى البحث عن التفسیر الذي یتوافق مع المعاهدة ككل

 علىالبحث  أ في مناسبات متعددة، حیث ذهبت إلى أن أن أكدت على هذا المبد ةللعدل الدولی
في ضوء المعاهدة یفرض بالضرورة قراءة نصوص المعاهدة في جملتها، فلا یمكن أخذ عبارات 

ا یمكن حین أنه فيمعینة من أحد نصوصها، و فصلها عن السیاق، و إعطائها معنى معین، 
أن تفسر على معنى آخر في ضوء سیاق المعاهدة ككل، و هو المبدأ الذي ردته الكثیر من 

 .أحكام القضاء الدولي

 .314-313عبد العزیز قادري، المرجع السابق ، ص  ص ) 1(
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مشیرة إلى ) الإطار الخاص للمعاهدة(في فقرتها الثانیة المقصود بالسیاق  31حددت المادة و قد
الدیباجة و الملحقات و أي  ى جانب نصوص المعاهدة، إل -لغرض التفسیر -أن السیاق یشمل

  :اتفاق أو وثیقة تتعلق بالمعاهدة بمعنى
  .یعا بمناسبة عقد هذه المعاهدةأي اتفاق یتعلق بالمعاهدة و یكون قد عقد بین الأطراف جم -
أي وثیقة صدرت عن طرف أو أكثر بمناسبة عقد المعاهدة و قبلتها الأطراف الأخرى كوثیقة  -

  .)1(لها صلة بالمعاهدة 
  .موضوع و هدف المعاهدة :الفرع الرابع  

ة الأمم المتحدة على الأضرار اللاحق ي أكدته المحكمة في مسألة تعویضو هو المبدأ الذ    
، حیث قالت بأن حقوق وواجبات المنظمات الدولیة المقررة وفقا لأهدافها 1949بموظفیها سنة

  .)2(ضمنا و صراحة في میثاقها 
كما یوصف هذا المبدأ في بعض الأحیان بالتفسیر الغائي، و لكنه كثیرا ما یوصف بمبدأ  

أطراف الاتفاق تنطوي وجوب إعمال النص، و الذي یقضي إذا كانت الألفاظ التي استعملها 
على غموض في معانیها أو تناقض في دلالاتها، ترتب على ذلك وجود تفسیرات مختلفة لها 
فإن المبدأ یقضي بأن مواضع القصور في التعبیرات المستعملة في المعاهدة یجب تكملتها 

 .بأفضل ما یكفل بلوغ المقاصد الرئیسیة التي أرادها الأطراف المتعاقدون
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  وجوب التفسیر في ضوء قواعد القانون الدولي : الفرع الخامس 
بتقریرها وجوب أن  من معاهدة فیینا 31هذا المبدأ الذي أشارت إلیه الفقرة الثالثة من المادةو 

  : یؤخذ في الاعتبار عند التفسیر بالإضافة إلى السیاق
  .أي اتفاق لاحق بین الأطراف بشأن تفسیر المعاهدة أو تطبیق أحكامها -1
  .أي مسلك لاحق في تطبیق المعاهدة یتفق علیه الأطراف بشأن تفسیرها -2
  .بیقها على العلاقة بین الأطرافأي قواعد في القانون الدولي لها صلة بالموضوع یمكن تط -3

 ُ م عند تصدیه لتفسیر المعاهدة أو بعض نصوصها حكِّ و هو ما یعني أن على القاضي أو الم
  .أن یضع في اعتباره قواعد القانون الدولي التي تلتزم بها الدول الأطراف

( صریحا و هنا لا یكون الأمر قاصرا فحسب على الاتفاقات الدولیة بشأن المعاهدة سواء كان 
و إنما یتعداها إلى المعاهدات الدولیة التي تكون الدول ) السلوك اللاحق ( أو ضمنیا ) اتفاقا 

الأطراف في المعاهدة موضوع التفسیر أطرافها فیها، و إلى قواعد العرف الدولي، و المبادئ 
ادر و العامة للقانون، بحیث یتم تفسیر المعاهدة في ضوء القواعد المستمدة من تلك المص

المتعلقة بطبیعة الحال بموضوعها، و لكن الأمر لا یبدو بهذه السهولة، فإذا أخذنا على سبیل 
المثال المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولیة لوجدنا أن الدعوة إلى تفسیرها في ضوء قواعد 

ص القانون الدولي، قد قادت بعض المحكمین و القضاة إلى القول بوجوب أن یتم تفسیر النصو 
المتعلقة باختصاص المنظمة الدولیة تفسیرا ضیقا لأن التوسع في تفسیرها یصطدم بمبدأ من 
مبادئ القانون الدولي العامة، و هو مبدأ سیادة الدولة، بینما رفض آخرون التسلیم بهذا 

  . )1(المنطق
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  :     من الاتفاقیة كالأتي 33نصت علیها المادة
یجوز الالتجاء إلى وسائل مكملة في تفسیر بما في ذلك الأعمال التحضیریة للمعاهدة و "

  :وذلك في حالة  الظروف الملابسة لعقدها،
  .بقاء المعنى غامضا أو غیر واضح -1
  .أو غیر معقولة نتیجة غیر منطقیةإلى أو أدى  -2
و یفترض إعمال هذا النص بطبیعة الحال أن القاعدة العامة قد أعملت في المرحلة الأولى و  

  .)1(ت وسائلها، و لذا سمیت وسائله بالمكملة أو الاحتیاطیة ذاستنف
  الأعمال التحضیریة: الفرع الأول

ض لجنة القانون الدولي لم تتعر . الأعمال التحضیریة هي من الوسائل المساعدة في التفسیر  
و إن عدم . إلى تعریف هذه الوسائل أو تحدیدها على نحو یسهل على المفسر الرجوع إلیها

تحدید ما تتشكل منه الأعمال التحضیریة یعني بقاء ما یكتنف هذا المصطلح من غموض؛ 
  .بینما یراد منه أن یساهم في إیضاح ما یكتنف المصطلحات من غموض

من غیر الممكن تحدید القواعد القانونیة التي تقرر فیما "إلى أن ) ماكنیر( اذ فكما  یشیر الأست
مخولة بالنظر إلى الأعمال التحضیریة كتعبیر شامل یستخدم على نحو  المحاكمإذا كانت 

، و مشروعات المعاهدة خلال تللإشارة إلى جمیع الوثائق، مثل المذكرة، و محاضر المؤتمرا
  ".المعاهدةالمفاوضات لغرض تفسیر 
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بالإضافة إلى كل ما لا خلاف حول كونه من الأعمال التحضیریة حیث إن طبیعة الاتفاقیة 
باعتبارها عمل إداري تجعل من الجوهري اعتماد كل العمل الذي أدى إلى صیاغة تلك الإرادة، 

الأطراف عند صیاغة النص النهائي، بینما هناك آخرون یشككون فیما إذا و كل أداة استخدمها 
كانت بعض الأعمال التي تنبثق عنها الاتفاقیة تشكل جزءا مهما من الأعمال التحضیریة لتلك 
الاتفاقیة، ومن ثم وسیلة مساعدة في تفسیرها، و خصوصا بالنسبة لبعض الدول التي تصبح 

المعاهدة حیث لا تشارك بصیاغة نصوصها، في الوقت الذي عن طریق الانضمام أطرافا في 
لا تتردد فیه دول أخرى في الإشارة إلى الأعمال التحضیریة للمعاهدات الجماعیة و إن لم 

  .تشارك بوضعها
و في الواقع، فإن الأعمال التحضیریة هي كل ما دار من مناقشات و ما قدمته الدول 

  .اء عملیة التفاوض على إبرام المعاهدةالمتفاوضة من وثائق أو مقترحات أثن
و في المعاهدات الجماعیة، غالبا ما تمثل الأعمال التحضیریة جهدا ضخما و یكشف عن 
اتجاهات السلوك العام للأطراف المتفاوضة بخصوص موضوع التفاوض قبل تقنین قواعده 

سباب تفضیلهم لهذه باتفاقیة دولیة، و نوایاهم قبل وضع النصوص بصفتها النهائیة، و بوضع أ
تعجز القواعد  نالصیغة مما یساعدهم على فهم النص موضوع التفسیر، و لا سیما حی

  .الأساسیة عن الوصول إلى ذلك
فالأعمال التحضیریة تشیر إلى المواقف المشتركة لأطراف المعاهدة بقدر ما تعبر عن المواقف 

 .)1( الفردیة لكل منهم، و التي في الغالب  ما تكون متعارضة
فالأعمال التحضیریة تساعد على معرفة اتجاه نیة أطراف المعاهدة، خاصة و أن كل معاهدة 
تكون مسبوقة بمفاوضات یتجلى من خلالها قصد المتعاقدین و الحلول الوسطى التي ینتهون 

 .إلیها
بحیث أن الالتجاء للأعمال التحضیریة الخاصة بالمعاهدات الدولیة، أمر یختلف عن الرجوع 

 لقانون داخلي، لأن الأعمال التحضیریة للمعاهدة تنطوي على التعبیرلإلى الأعمال التحضیریة 
 إلى حد كبیر عن وجهات النظر المتعارضة للأطراف في المعاهدة في مرحلة 

 )2011أفریل( ،46العدد، مجلة الشریعة و القانون، "قواعد التفسیر القضائي الدولي للمعاهدة الدولیة" عادل أحمد الطائي، ) 1(
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و الإعداد لتحریرها و التوقیع علیها، ومن ثم وجب الالتزام و الحذر عند الرجوع المفاوضات 
إلى تلك الأعمال بصدد تفسیر نصوص المعاهدة، و الأخذ منها بتلك الأعمال أو المواقف التي 

  .تكشف عن نقاط تلاقي إرادات الأطراف
من اتفاقیة فیینا یجعل الرجوع إلى الأعمال التحضیریة، وسیلة تكمیلیة  32كما أن نص المادة

من وسائل التفسیر، في حال لا یؤدي تطبیق القواعد العامة في التفسیر إلى إزالة الغموض 
  .الذي یكتنف النص و بقاءه غامضا

فسیر و لهذا وجب اعتبار اللجوء إلى الأعمال التحضیریة بمثابة أصل من الأصول العامة لت
  .المعاهدات

  .الظروف الملابسة :الفرع الثاني
المعاهدات ظاهرة اجتماعیة تظهر إلى الواقع الدولي نتیجة لمجموعة من العوامل و الأسباب   

و مراكز أطرافها ، و لا ریب أن من المفید في مجال تفسیرها التعرف على ظروف و أوضاع 
طبیعة المشاكل التي أرادوا لها التسویة بإبرام ، للتعرف على أهمیة و  الذین قاموا بإبرامها

و  المعاهدة، لأن هذه الظروف و الأوضاع الملابسة لإبرام المعاهدة تؤثر حتما على صیاغتها
من ثم فإن دراستها و تمحیصها، تؤدي بغیر شك إلى إلقاء مزید من الضوء على نصوص 

  .ةالاتفاقیة، و تكشف عن النوایا الحقیقیة لأطراف المعاهد
و مع ذلك فإن الفقه و القضاء الدولیین لا یهتمان كثیرا بالدراسة النظریة لهذه الوسیلة من 

من اتفاقیة فیینا  32بحیث أن المادة. وسائل التفسیر، و بیان مركزها بین قواعد التفسیر ووسائله
في  جاءت قاطعة في مجال اعتبارها وسیلة تكمیلیة من وسائل التفسیر، لا یرجع إلیها إلا

 الحدود التي یمكن الرجوع فیها إلى الأعمال التحضیریة، أي في تلك الأحوال التي یؤدي 
العامة إلى بقاء النص غامضا، أو التوصل إلى تفسیر غیر منطقي أو  فیها تطبیق القواعد 

  )1(غیر معقول 
 

 

 .283-281صلاح الدین عامر، المرجع السابق ، ص ص) 1(



 

 



 
 

58 

 
 
بعد دراستنا لهذا الموضوع  توصلنا إلى أن تفسیر المعاهدات الدولیة مسألة تثور خصوصا   

بمناسبة تطبیق المعاهدة من قبل القضاء ، و نظرا إلى أن إرادة الأطراف تتغیر مع الزمن فإن 
ولیة التفسیر یكون للسلطة التنفیذیة ، و ذلك إذا رأت الدولة أن إسنادها لغیرها یحملها مسؤولیة د

هي في غنى عنها ، و ذلك تأكیدا لمبدأ سمو المعاهدة عن القانون ، و فرض مبدأ سیادة الدولة 
  . ووجودها

غیر أن تطور العلاقات الدولیة و تشعبها في بعض المیادین ، كالتجارة و الاقتصاد جعل هذا 
عطل بعض الإختصاص یتحول إلى السلطة القضائیة ، أي القاضي الوطني ، و ذلك لكي لا تت

المصالح التي تفرض ضرورة السرعة في التطبیق ، خاصة إذا توفر للقاضي مؤهلات في 
  .میدان التفسیر

حیث یتعین علیه أن یسعى إلى تطبیق المبادئ و القواعد الصحیحة ، لیتم تفسیر المعاهدة 
  .الدولیة تفسیرا سلیما 

نة هو نوع المصلحة المحمیة فالمتحكم الأول في عملیة إسناد مهمة التفسیر إلى جهة معی
بالمعاهدة الدولیة ، فإذا كانت المصلحة عامة تمس الدولة بذاتها و مصالحها الجوهریة أو تمس 
النظام الدولي العام  فهنا یستلزم تدخل الحكومة لوضع التفسیر، أما إذا كانت هذه المصالح 

ند هذه المعاهدة للقاضي مصالح خاصة للأفراد و لا تُحمل الدولة أیة مسؤولیة دولیة فتس
  .الوطني لتفسیرها و یتحقق ذلك إذا تعلق الأمر بنزاع بین الأفراد

وهو الموقف الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي مستوحیا موقفه من نظریة أعمال السیادة ، 
معتبرا أن التفسیر یخرج من اختصاصه ، ویؤجل حسم النزاع إلى حین صدور التفسیر الرسمي 

  .للحكومة 
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كما أن نصوص المعاهدة في حد ذاتها قد تسند مهمة التفسیر إلى جهة معینة ، سواء كانت 
، وفي هذه الحالة یجب الرجوع إلى ما " دولیة أو وطنیة " هذه الجهة حكومیة أو قضائیة 

  .نصت علیه بنود الإتفاقیة
و صیانتها و  ونظرا إلى أن القضاء الإداري یعتبر صمام الأمان للحقوق و الحریات العامة

فإنه لن یجد  مصاعب كثیرة في عملیة التفسیر بحكم الأعداد المتزایدة من حمایتها ، 
مجالات التعاون الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي : المعاهدات في غیر الطابع السیاسي مثل

قه و العلمي ، كما أن طابع السریة الذي یمیز إعمال المعاهدات السیاسیة البحتة سیضیق نطا
لقانون " فیینا"تبعا لنوعیة المعاهدات ، إضافة إلى وضع قواعد موحدة للتفسیر باتفاقیة 

 .المعاهدات و إذا استعصى الأمر على القاضي فعلیه استشارة وزارة الخارجیة
  ،لذلك ندعو إلى وجود قضاء إداري مستقل له اختصاص عام في نظر المنازعات الإداریة كافة

تصاصات القضاء الإداري أو تقییدها أو حصرها في نطاق ضیق ، كما لا و لا نؤید تحجیم اخ
على اختصاص القضاء  صنؤید الانتقاص من هذه الاختصاصات عن طریق إصدار قوانین تن

  .العادي  في بعض مجالات اختصاص القضاء الإداري 

رقابة كما یقتضي الأمر النص في الدساتیر على خطر تحصین أي عمل أو قرار إداري من  
القضاء الإداري ، و جعل الطعون بجمیع قرارات اللجان مهما كانت من اختصاص القضاء 

  .الإداري بل یجب فهم أعمال السیادة في أضیق النطاق 
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  :ـائمة المصادر والمراجع ق
  ــادرالمص: أولا
  :اتیرالدس-1
 ،1963-10-08المؤرخ في ،1963لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -1

  .       1963سیبمبر 10الصادرة بتاریخ  ،64العدد ،الجریدة الرسمیة 
 ،1976-11-22المؤرخ في ،1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -2

  .  1976نوفمبر 24الصادرة بتاریخ ، 94العدد ، الجریدة الرسمیة
 ،1989-02-23المؤرخ في ،1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -3

 .1989مارس 01الصادرة بتاریخ  ،09العدد ، الجریدة الرسمیة 
 ،1996-11-28الموافق  1417لدستوري المصادق علیه في استفتاء رجبالتعدیل ا-4

-12-07الموافق  1417رجب  26مؤرخ في  ،438.96الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 
 .1996-12-08الصادرة بتاریخ  ،76العدد  ،الجریدة الرسمیة ،1996

  : ـ القوانین العضویة  2
یتعلق باختصاص مجلس الدولة و 1998ماي 30المؤرخ في  ،01-98القانون العضوي.1

  .1998جوان 1الصادرة بتاریخ  ،37العدد ،الجریدة الرسمیة،تنظیمه و عمله 
  :     انون ـالق .3
یتضمن قانون الجنسیة الجزائریة المعدل  ، 1970دیسمبر 15مؤرخ في  86-70ـ قانون رقم 1

 .والمتمم
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008- فبرایر -25مؤرخ في   09-08ـ قانون رقم 2

  . 2008_04_23، الصادرة بتاریخ 21والإداریة الجزائري، الجریدة الرسمیة ،العدد
 :ـــیم المراس . 4
ربیع  27بتاریخ  ،الجریدة الرسمیة الصادرة  ،1977مارس 01المؤرخ في  77/54المرسوم -1

  . المحدد لصلاحیات وزیر الخارجیة ، 1397الثاني 
الصادرة  ، 50العدد ،الجریدة الرسمیة  ،1979دیسمبر 01المؤرخ في  79/249المرسوم -2

 . المحدد لصلاحیات وزیر الخارجیة 1400محرم  11بتاریخ 
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الصادرة بتاریخ  ،29العدد ،الجریدة الرسمیة ،1984جویلیة14المؤرخ في  84/165المرسوم -3
 . المحدد لصلاحیات وزیر الخارجیة 1404شوال15
 ،79العدد ،الجریدة الرسمیة،2002نوفمبر 26:المؤرخ في 02/403المرسوم الرئاسي  -4

  .المحدد لصلاحیات وزیر الشؤون الخارجیة 1423رمضان  21الصادرة بتاریخ
  :عالمراج: ـیاثانـ
  :الكتـب -1
" ، دار النهضة العربیة ، القاهرة 4، طالوسیط في القانون الدولي العامأحمد أبو الوفا،  -1

  .2004،" مصر 
المدخل و (محاضرات في القانون الدولي العامغزالة، بو و محمد ناصر  يأحمد اسكندر  -2

  .، دار الفجر للنشر و التوزیع ، مصر، بدون سنة نشر)المعاهدات الدولیة
، دار هومة، الجزائر ،  3، ط)المفهوم و المصادر(القانون الدولي العام بلقاسم، أحمد  -3

2008 .  
، دیوان الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنةالأمین شریط،  -4

  .2005، الجزائر، 4المطبوعات الجامعیة، ط
، دار العلوم للنشر و )لمصادرالمدخل و ا(القانون الدولي العامجمال عبد الناصر مانع،  -5

  .2004التوزیع، الجزائر ،
، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، الوجیز في القانون الدستوريحسني  بودیار،  -6

  .بدون سنة نشر 
  ، دار العلوم للنشر و التوزیع)المعاهدات، العرف(مصادر القانون الدولي زغوم كمال،   -7

  .الجزائر، بدون سنة نشر 
  ، دار ) دراسة مقارنة(دستوریة المعاهدات الدولیة و الرقابة علیهاسلوى أحمد المفرجي،  -8

  . 2013،" الأردن " الحامد للنشر و التوزیع، عمان
  ، دار الثقافة للنشر و التوزیعالموجز في القانون الدولي المعاصرسهیل حسین الفتلاوي،  -9

  .2009، " مصر " القاهرة 
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" القاهرة " ، دار النهضة العربیة مقدمة لدراسة القانون الدولي العامصلاح الدین عامر،  -10
 .2007مصر ،  

، دار الثقافة )التعریف، المصادر، الأشخاص(القانون الدولي العامعادل أحمد الطائي،  -11
  .2004، " مصر "  للنشر و التوزیع ، القاهرة 

، دار هومة، للطباعة و النشر و )المصادر(القانون الدوليالأداة في عبد العزیز قادري،  -12
  .2009" الجزائر"التوزیع، عنابة،

، دار دور القضاء في تطبیق و تفسیر المعاهدات الدولیةعبد الكریم بوزید المسماري،  -13
  .2009الفكر الجامعي، الإسكندریة،

" الثقافة للنشر و التوزیع عمان ، دار الوسیط في القانون الدولي العامعبد الكریم علوان،  -14
  .1997"الأردن 

، " مصر " ، منشأة المعارف، الإسكندریةالقانون الدولي العامعلي صادق أبو هیف،  -15
  .بدون سنة نشر 

  )دراسة مقارنة(المعاهدات الدولیة أمام القضاء الدستوري عوض عبد الجلیل الترساوي،  -16
  .، بدون سنة نشر " مصر " دار النهضة العربیة، القاهرة 

، دار الثقافة للنشر و الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام، يغازي حسین صبارین -17
  .  2007التوزیع،

، منشأة مصادر القانون الدولي العاممحمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسین،  -18
  . 2003، " مصر " المعارف الإسكندریة 

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  مبادئ القانون الدولي العام محمد بوسلطان، -19
  .بدون سنة نشر 

  .  2008، الجزائر ،  1، دار الخلدونیة، طمفهوم القانون الدولي العاممحمد سعادي،  -20
"  مصر " ، دار الفكر الجامعي الإسكندریةالقانون الدولي المعاصرمنتصر سعید حموده،  -21

2009.  
 ، دار)في الشریعة الإسلامیة و القانون الدولي(قواعد تفسیر المعاهداتمحمد فؤاد رشاد،  -22

  .2007، " مصر " الجامعي، الإسكندریة 
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، دار ت الدولیة تاختصاص القاضي الإداري بتفسیر المعاهدامحمد فؤاد عبد الباسط،  -23
  .2007، " مصر " الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة 

  :ـــالاتالمق -2
، مجلة العلوم الإنسانیة،"تطبیق الاتفاقیات الدولیة أمام القاضي الجزائي "ـ حسینة شرون ،1

  . )2007ماي ( ، 11العدد 
و مجلة الشریعة ، "قواعد التفسیر القضائي الدولي للمعاهدة الدولیة"ـ عادل أحمد الطائي،  2

  ).2011أفریل(،46، العددالقانون
  مجلة المجلس الدستوري، "لرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائرا"ـ  محمد بوسلطان،  3

  .)  2013(  ،  01العدد 
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صــلخـالم  
  

 فلقد المعاصر، العام الدولي للقانون الأول الرئیسي المصدر الدولیة المعاهدات تعتبر     
 بغیرها كذا و ، الدولیة للعلاقات المنظمة القواعد صیاغة وسائل من كوسیلة أهمیتها تعاظمت

 إبرام في ذلك یتجلى بحیث الخلافات، تجاوز و التعاون بهدف الدولیة المنظمات و الدول   من
 و الداخلي الدستور یحددها إجراءات بموجب بل تلقائي بشكل تكون لا التي الدولیة المعاهدات

 بعدم المعاهدة وصفت إلا و لممارستها المحددة الإجراءات و الاختصاصات تجاوز یجوز لا
  .الدستوریة و الشرعیة

 حالة في الدولیة المعاهدات تفسیر بموجبها یتم التي الطرق أحد هو القضائي التفسیر و    
 به تقوم التفسیر و ، الدولي أو الداخلي الصعید على سواء الرسمي الحكومي التفسیر غیاب

 یخضع فهو ، الداخلي الصعید على مشكلات یثیر ما هو و ، الدولیة أو الداخلیة المحاكم
 القاضي أن بحیث الداخلي، القانوني النظام داخل المعاهدة نفاذ في تتمثل معینة قانونیة لقواعد

 هو و ، الداخلي القانوني النظام في إدماجها تم إذا إلا المعاهدة هذه تطبیق یستطیع لا الوطني
            دقیقة مسألة الدولیة المعاهدات بتفسیر الداخلي القاضي اختصاص یجعل الذي الأمر

  .صعبة و


